بقلم الأستاة الدكتور / محمد فرح عبد الحليم 
١‏ بقلم الدكتور/ عبد الله عبد الرحيم 


أ خوك + لاذارة الصرييية و قما منطا اتلد م ز) 


ا ب 


: مقي ليق مضة متسنرقر رمدم :7 شور بوفمبر 29" السشهرتهان 
5 42 


إحد دثمار سياهة الانفتاح الإنتاجى 
«ميراتحكخس» شركة مشتركة بين محصروإيرأن تأههت فود يسمبر لذ 
بمو جب القانون 5 لهسنة 191/5 والقوانين المعكلة له 
ويقدر إجمالى الاستثمارت بحوالى: 9١‏ مليون جنيه » 
يبلغ رأس مال ميراتحكس المدد فوع ٠١1.0٠:‏ مليون جنيه ‏ وتوزيعه صكالاتى : 
00 للجائب المصرى ويمثله : 
١ ١‏ ) الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ١‏ نسبة 91,0// ' 
0 ؟ ) بنك الاستثمار العربى نسبة 1/776 5 
51/ للجانب الإيرانى ويمثلها الشركة الإيرانية للاستثما,ات الأجنبية : 
٠‏ والأنشطةالرئيسية لميراتكس هى إنتاج وتسويق غزول القطن والمخلوط بالبوليستر من ثمرة 5 إلى 1١0‏ انجليزى 
مسرح وممشط » مفرد ومزوى ٠‏ برم نسيج وتريكو » خام ومحروق ومحرر على كون وشلل » وقد جهزت 
ميراتكس بأحدث الماكينات من أوروبا الغربية واليابان » ويقدر الإنتاج السنوى بحوالى ١١١0٠١‏ طن بقيمة 


مليون جنيه . 
1 
السويس 


اقة - /7558 مردن الإنتاج - 1/٠6١‏ طن الخيوط المنتجة من متوسط غهرة 875:7 انجليزى 
مصنع الغزل المتوسط 
السويس-منيا القمح 

١79/7482‏ مردن الإنتاج - ١١١58‏ طن الخيوط المنتجة من متوسط رة ,١‏ 75 انجليزى 


السويس 


الإنتاج - ١5٠١‏ طن الخيوط المنتيجة من متوسط غمرة /ا, ١‏ انجليزى ين 


تبلغ صادرات ميراتكس جوالى ( 777٠‏ طن سنوي ) بقيمة (١؟‏ مليون دو لان ) إلى أمريكا وأسواق أوروبا الغربية 
أثانيا ب الدائمارك# البرتغال اليونان س تشيك ‏ فرنساب أسبانيا| إنجلترا إيطاليا) ودول شرق 
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هلط اذ 
"حدعنا 


علمية ‏ اقتصادية ‏ مالية . عامة تصدرشهرياً العدد 557 ب توفمير /ا+٠؟‏ م' 
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير ذائب رئيس التحريسر نائب رئيس التحرير 

أحمد عاطف عبد الرحمن أ.د / طلعت أسعد عبدالحميد ‏ أ.د/كاملعمران 
فص كنذا العدد ! هيئة المحكمين 

المحاسبة والضرائب: 
أ.د عبدالمتعم محصود 
أ.د متيرمحمود سالم 
-500 :0 أ.داث هن ادو 
بقلم رئيس التحرير أنه ملاعم هوض الند 
الطباعة المصرية ... فى الخرطوم 2 ' أ.د محم و الناقى 
إ.دأحمد حجاج 
(؟) | ه الحوكمة منهج لتهيئة مناخ استثمارى جيد فى سودان ما بعد السلام دا مرا م ابرق 
: أ.د محمد فرح عبد الحليم د. عبد الله عبد الرحيم إدارة الأعمال: 
: : أ.د محمد سعيد عبدالقتاح 
(؟) | »ها تجربة مصر فى قانون الخبرة إعداد / مصطفى حسن بسيونى 0 
(4) | ه حوكمة الإدارة الضريبية وفقاآً لمتطلبات الدمج والاندماج 0 
لمصلحتى الضرائب العامة والمبيعات (الجزء الأول ) وام ده 
سات أ.د محمد محمد ابراهيم 

3. حمد غذ أ.د فشتحى على مسجبر 
هه لف .5 السيكر صو 211 
(0) | ه قواعد نظر منازعات ضريبة الدخل وضريية الدمغة أمام و 
لجان الطعن فى ظل أحكام القانون رقم 4١‏ لسنة 0..؟ دقكريه زين الدين 


58 5956 7 5 5 أ.د عبدالمزيز مبخيسر 

وقانون المرافعات محاسبة / سهام موريس رزق الله الاقتصاد والإخصاء فالتامين: 
أ.داحجهمبدالغتدور 
أ.د عبداللطيف أبو العلا 
1.د حمتدية زهران 
أ.داسمييرطويلاق 
أ.د إبراهيم مهدي 

أند صقر امد مشر 
إ.د نشاتٍ فبهميٍ 
3 عادل عبد الحميد مز 
3 ٠د‏ العشرى حمبين درويش 
أ.درضالم ذل 
.د ناديةميكاوفا 
1.د الممتزبالله جنبسر 
1 .دمستحخ مسد اللؤقيان 


الفسم الأول خاص بنشرالأبحاثالمحكمة وفقأ لقوام النشرالعلمى المتعارف عليها عن طريق الأساتذة كل فى تخصصه 


الاشتراكاتت 7775ل ب تسن التسكدة 
٠‏ الاشتراكات السنوية 4؟ جنيهأ مصريأداخل جمهؤرية مصرالعربية جنيهسان 
جمهورية مصرالعربية . ا مر رو م 
59 08 0 06 : 
ه الاشتراكات السنوية خارج جمهورية مصر حعط علس ا 
العريية سعرالنسخة + مصازيف البريد . لبان 9000 ليرة | السودان :40 جنيها. , 
» ترسل الاشتراكات بشيك أوحوالة بريدية | العراق ٠٠١١‏ فس | الجزائر 0 دينارات 
باسم مجلة ا مال والتجارة على العنوان أدناه: | الأددت ١ ١‏ ديتار | الكويت ٠٠م‏ قلس 
« الإعملاناتيتفقعليها مع الإدارة . . ؟انزيالات.| .دول الخليج 1١‏ دراهم 


١‏ شارع مريت ياشا - ميدان التجرير 


بقلم محاسب / أحمد عاطف عبد الرحمن 
رئيس مجلس الإدارة 


الكوميسا واتفاقية تيسير 
التجارة العربية فهناك من 
السلبيات وقوائم السلبية ما 
تعوق تطبيق هذه الاتفاقيات 


لا نب دابالخطوة الأولى 
ونذهب ونقترب من السوق 
السودانى ومن الأشقاء لنقدم 


1# تبدأ فى 7" نوفظمبر 5٠١‏ 
فعاليات معرض تكنوبرنت 
السودان بمدينة الخرطوم 
والذى تنظمه غرفة الطباعة 


المصزية رمزا للتواصل بين لهم ما لدينا من سلع وخدمات ولا أعرف من المسكول عنها 
الشعبين الشقيقين شماله وأفكار ولنأخذ متهم ما لديهم ومن منا يريد القطيعة وزيادة 


وجنويه ويعيد الارتباط بين من خامات واحتياجات من الفرقة بين الث بين الث قيقين. 


الشعبين فى القطرين كما كان خلال منظومة تبادل ناما لدى الوا 

عبر الزمان ومهما كانت هناك | استثمارية واقتصادية تهدف ا 53 0 
. 2 

معوقات يثيرها البعض هنا أو | فى آخرالمطاف التي | من إمكاني 0 ا 

هناك فالتلاحم قائم ولن | والتقدم للصتاعة ف وين ٠‏ | يجعلهما 0 للخيرات 

5-0 للقارة بكاملها ولديهما من 

يجزول : 1 إن افتتاح معرض تكنوبرنت | المقول والخبرات ما يجعل من 

6 لقد قامت غرفة الطباعة. | السودان بالخرطوم ما هو إلا 1 1 

5 الروليق الدولتين دولة عظمى تعطى 

فى مصر بتوجيهات من وزير أ مساهمة من صناعات إلا تاخن ... جاذبة لرق 

الضتاعة والتجارة بالخطوة | الطباعة فى تفعيل حركة 9 0 00 ا 
موأ مشاريع جاهزة 


الأوثى ضئ برنامج النتكامل 
والتى فشلت فيه الحكومات 
فكيان لهيا أن اتخذت قراراً 
شنجاعاً بإقامة هذا المعرض 
امخض لضناعات الطباعة. 
الحاضر القائب:فى المعارض 
الإفقفية ادال القارة ٠‏ 


التجارة والاسبتثمار بين مصر 
والسودان فهى ضرورة نحو 
التكامل بين البلدين لا شك أن 
هناك معوقات ورفض من 
بعض المسئولين هنا وهناك 


على خريطة الاستثمار . 
*# لابد من الاتفاق على آليات 
محددة وواضحة للتنمية, 
الاقتصادية فى اليلدين وعلينا 
نحن رجال الصناعة أن نبد]' 
بها إننا ذاهبون إلى الخرطوم 
أيدينا ممذودة بالحب بما 


لدينا من صناعات وخدمات 
نعرضها أمام الأخوة بالسودان 
لعلنا نبدأ بخلق قاعدة قوية 
من العمل الصناعى المشترك 
وتقديم ما لدينا من منتجات 
وأفكار لعلثا نبداً ونوطد 
العلاقات التجارية والصناعية 
فيما عجزت عنه الحكومات 
وتعمل على إزالة المعوقات 
سؤاء أكانت جمركية أو 
ضريبية مع فتح المجال 
لاستكمال الطرق ماهو 
موجود منها وما هو تحت 


الإنشاء فالنقل والمواصلات ٠‏ 


هى من أهم العوامل التى 
يمكن أن تسرع فى توحيد 
ؤادى النيل والتعجيل فى نقل 
الثروات والخبرات فالحائل 
الوحيد فى التنمية الاقتصادية 
بين البلدين هو عرقلة مشاريع 
النقل ما هو موجود منها أو ما 
هو فى الخطط المستقبلية . 

## مشاكل الحدودٍ لإبد من 
حلها من 0 تحديد منافذ 
جمركية متفق عليها بين 
البلدين مع تيسير الإجراءات 
بشكل يساعد على انسياب 
السلع والبضائع وماذا لا نيدأ 
بتتشيط وسائل النقل النهرى 


إننا ونحن نحتفل بأول خطوة 
للتعاون العربى الأفريقى مع 
الشقيقة السودان نناشد 
الحكومتين بالعمل على إزالة 
كافة المعوقات التى تحد من 
التجارة البينية بين الدولتين 
فالعائد كبير وكبير جداً من 
وراء الوحدة الاقتصادية . 

أراضى زراعية شاسعة , 


ثروة حيوانية لا حدود لها كل ٠‏ 


هذا بالسودان يقابل بنقص 
فى الغذاء سواء فى الحبوب 
أو فى اللحوم فى مصرء 
والمسافة بين القطرين فى 
الشمال والجتنوب على بعد 
خطوات قليلة . 

ولكن النفوس الضعيفة 
ومافيا الاستغلال بجانبٌ 
السياسة العريية المهلهلة 
والتتضامن العربى الضائع 
والمشاكل الإقليمية تجتباح 
الوطن العربى فِى دارفقور 
وجنوب السودان والصومال 
والساسة هم الساسة لا 
يعرفون طريق التغيير أو طريق 
إلى الديموقراطية ‏ لكى 
تعترف ماذا تريد الشعوب فى 
المنطقة بُعيداً عن تعقيداث 


*# السودان دولة واعدة كل 
الخيرات فيها بلا حدود فى 
حاجة إلى أموال واستثمارات 
ورجال لتحويل هذه الثروة إلى 
خير يعم البلدين . 

# ثلتنب دا بالمواصللات 
والاتصال لدينا الجو والبر 
والنهر ماذا ننتظر حتى يذهب 
الفائض من العقول والأيادى 
الفنيئة إلى حيث الفائض فى 
الشروات الطبيعية التى لا 
حدود لها ومنها يخرج العوائد 
والفوائض لتكفى وتفسيض 
ويذهب الفائض للتصدير ., 
الطباعة صناعة تحتاجها 
السودان بفروعها المختلفة 
العلم وما يكتبه العلمباء فهو 
شعب قارئٌّ جيد ‏ التعبئكة 
والتفليف صناعة غير موجودة 
أو بمعنى آخر غير كافية 
للصناعات الغذائية السودانية 
والكيماوية . 

أخيراً العلاقة التاريخية 
والسياسية بين اليلدين قديمة 
قدم الزمن وأزلية بين الشعبين 
علينا أن نحارب ونسعى مبن 
أجل تفعيل الاتفاقيات 
والاستفادة منها بقدرما 
كنطينا الطبيعة لبى البلذين 
من عناصر الإنتاج والتجّاح” : 


.: 
اح حو 
يا أن 0 ل أ ل أ ل 10 10 2101 


أ.د/ محمد فرح عبدالحليم 
أستاذ إدارة الأعمال 
كلية التجارة ‏ جامعة النيلين 


د ./ عبدالله عبدالرحيم إدريس 


رئيس قسم إدارة الأعمال 


كلية التجارة ‏ جامعة النيلين 
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مقد|مسسة : 

تهدف هذه الورقة إلى 
إبراز التحبيات الماثلة أو 
المحتملة التئ قد تعيق وتعرقل 
جهود الاستثمار فئ السودان 
بعد توقيع اتفاقية السلام » 
حنيث إن هناك العديد.من 
التحدياث السياسية , الإدارية 
القنانونية والاقتتصادية التى 
قد تقف عائقاً أمام تدفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
كما أنها قد تعيق جهود إعادة 
الإعمار حسب ما هو محدد 
من قبل البعثة المشتركة 
لتحديد احتياجات السودان 
ومن . 

يتح الكاتبان فى هذه 


واستراتيجية يمكن أن تساعد 
على تهيئة مناخ الاستشمار 
وبعث الثقة للمستثمرين فى 
ظل سودان موحد ينعم 
بالسلام والاستقرار . 

وقد تم تقسيم الورقة إلى 
أريعة محاور رئيسية هى : 
المصور الأول: يتناول اتفاقية 
السلام والتتحديات التى 
الاستثمار . 
المصور الثسانئى : الحوكمة 
وأبعادها . 
المحور الثالث : فرص الاستثمار 
فى السودان : البعثة المشتركة 
لتحديد احتياجات السودان . 
المحور الرابسع: الحوكمة كمنهج 
لتهيئة مناخ الاستثمار فى 
السودان . 


المحور الأول : اتفاقية السلام 
لقد جاء توقيع وثيقة 
اتفاق السلام النهائى فى 
التاسع من يناير عام 1 
نتيجة للجهود التى بذلت فى 
كل الاتجاهات ولعدة سنوات 
مضت من أجل إيجاد حل 
نهائى شامل وعادل لأطول 
الحروب الأهلية فى المنطقة 
فيعد جملة من التعهقيدات 
و التناقضات التى شهدتها 
طاولة التفاوض أضبحت 
عملية السلام أمراً واقعاً لها 
معطيات يمكن التعامل بها 
كما أن تجليات سياسية 
واقتصادية وثقافية ( التقرير 
الاستراتيجى السودانى 
السادس ٠٠١6-5٠١4‏ ص 
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إن تحقيق الاستقرار فى 
السودان لحرن إلى الأمام 
لإعادة اليناء سيكون عملا 
شاقاً وضخماً حيث أن أساس 
الاتفاق سيكون مصدراً للتوتر 
والإرياك : فهذا الأساس الذى 
يقوم عليه الاتفاق ينص على 
تأسيس مؤسسات قومية 
للمحافظة على وحدة البلاد 
بينما ينص على قيام كيان 
مستقل لحكم الجنوب حكماً 
ذاتياً ( التقرير الثانى لمركز 
الدراسات الاستراتيجية 
بواشنطن . اتتقرير 
الاستراتيجى ص /”؛) . 

إن احتياجات السودان 
ضخمة وستكون فترة إعادة 
البناء محاطة بتحديات 
حسيمة تشمل عدم الثقة 
وعدم الاطمئتان الذين يمكن 
أن يسودا التعاون بين الشمال 
والجنوب فيما يتعلق بالقدرات 
المؤسسية والمهارات البشرية 
ووجود عناصر تخريبية على 
الجانبين والمناطق الساخنة أو 
الملضطربة التئ تتتطلب 
تحركات اتنازحين'واللاجسين 
الواسنعسة كنيضط أن الذيون 


الخارجية والتى تقدر يحوالى 
١‏ مليار دولار تجعل السودان 
فى مستوى البلدان المثقلة 
بالديون فى العالم ( التقرير 
الأتنكسراكي عن السوداتن 
السادس . مركز الدراسات 
السودانية ص 497 ) . إضافة 
إلى ذلك فالجنوب ليس لديه 
سوى قسط قليل من القدرات 
الإدارية والفكرية بسيب عقود 
من الحروب و بسبب عدم 
التعليم مما لا.يتيسرمعه 
تأسيس حكم ذاتى فعال فى 
الجنوب كما هو منصوص 
عليه فى الاتفاق وسوف لن 
يرث أى مؤسسات لتقديم 
الخدمات ( التقرير 
الاستراتيجى الثاتى لمركز 
الدراسات الاستراتيجية 
بواشنطن . ص 15١‏ ). 

ومما يضاعف التحديات 
تاريخ الطرفين فى ضنبعف 
الحكم واستغلال الممساعدات 


1 التى يقدس هالمانحون 


لأغراض سياسية وسوء إدارة 


٠‏ المؤارد واسستتسراء الففساد 
: المالق:و الإدارى :كما أن آخنر 


| الفاقنارين تير إن أن حجم 


المال العام المسترد قد بلغ أكثر 
من 54 مليار دولار ( جريدة 
الصحافة العدد 4100 4 
أبريل 5007) إلا أن إجمالى 
حجم المال العام المختلس غير 
معروف للكاتبين . 

إن اتفاقية السلام الموقعة 
بين الحكومة والحركة 
الشعبية أوجدت إجابات 
واضحة عن معظم الأسئلة 
المتملقة ب 'ماذا" على كل 
الصععدء إلا أن الأسئلة 
المطروحة عن كيف" لم توجد 
لها إجابات كافية بالرغم من 
وجود العديد من الآليات التى 
سوف تساعد على الإجابة 
عن كيف يمكن تحويل بنود 
الاتفاقية إلى واقع ملموس 
ومن ثم فإنها تمثل التحدى 
الركئيسى للاتفاقية ومناخ 
الاستثمار فى سودان ما بعد 
السلام.. . را 
إن هذه التحديات 


. والأوضاع تلقى بظلالها بشكل 


واضح عبى مناخ الا. ستثمنار 
فى السودان ».ومن هنا. جنات 


ٍ تتتاولها هذه الورقة ويتبع ذلك 


طرح منهج الحوكمة الجيدة 
(ععتتق م0017 6000) 
كاستراتيجية تعمل على تهيئة 
مناخ ملائم للاستثمار فى 
السودان وذلك يتوفير الآليات 
اللازمة لتوفير الثقة لدى 
. الستشمرين والمانحين 
والمواطنين على حد سواء . 
يعتقد الكاتبان أن الحوكمة 
الجيدة سوف تساعد على 
تهيئة متاخ الاستثمار الملائم 
فى السودان حيث أنها توفر 
الضمانات اللازمة للمانحين 
للإيفاء بالتزاماتهم كما أنها 
ثوفر الشقة والطمانينة 


. مكايا 


والشركات بالدخول فى مجال 
الاستثمار فى السودان جنوباً 
وَششْمَالاً وشرقاً وغرباً فى 
جميع القطاعات . 

احور الثانى . الحوكمة 


١ 600 


شهدت كثير من الدول 
النافينة أزمات سيناسية 
واقتصادية واجتماعية انحسر 
مهيا معدل تم و الدخل 
إلفنزدى » ويتكرر السبؤال غن 
أسسبباب تقيدم يعض الأمم 
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بضعف الإنتاجية وتوطن 
الفقر والجريمة ( عبدالعزيز 
السودانى أثر الحوكمة العامة 
على النمو الاقتصادى العريى 
ص 09؟) وتتعدد 
التفسيرات التى ترجعها إلى 
ضعف معاييرالحوكمة العامة 
التى قيدت مناخ الاستثمار 
والأعمال . وضاعفت تكاليف 
القيود والضوابط التنظيمية 
التى فتحت المجال للفساد 
العام فى شكل المحاباة 
والرشوة وأفرزت بالتالى عدم 
كفاءة الأسواق . 

هذا وقد اعتيرت العديد 
من الوكالات الدوئية متعددة 
الأطراف ( البنك الدولى 
صندوق النتهقد الدولى . 
منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية الأونكتاد : برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية وغيرها) 
أن الافتقار إلى معايير 
الحوكمة يشكل عقبة رئيسية 
أمام التنمية الاقتتصادية فى 
الدول النامية, وتثشغبط 
الاستثمار الأجنبى المباشرء 
كما يؤدى نقص شفافية المالية 


معونات التتمية الدولية 
والتتمويل الدولى (نفس 
المصدر ص 705) . 

وتشير دراسات الينك 
الدؤلى الى أثة يسني :ضمت 
أو إهمال معايير الحوكمة 
العامة ء يخسر العالم سنوياً 
غ١‏ تريليون دولار بأسعار 
١‏ تمثل «ن من الناتج 
المحلى الإجمالى العالمى 
ويتردد لدى الجهات المانئحة 
للمساعدات ' لا تلق بأموال 
دافعى الضرائب فى عالم 


| فقيردون أن تتأكد من 


فعالياتها " 

لقد أدت الأزمات المالية 
الأخيرة التى فِجرها الفساد 
وسوء الإدارة إلى أن تصبح 
عملية جنب المستويات 
الكافية من رأس المال بصفة 
خاصة متسمة بقدر كبير من 
التحديات ( كاترين ل كونشتاد 


. وجون موليفان . ص " وقد 
. كلفت تلك الأزمات المستثمرين 
مليارات الدولارات وأدت إلى 
تخريب الجدوى المالية 
. للشركات وأمثلة لتلك الأزمات 


والانهيارات تلك التى شهدتها 
عدد من دول شرق آسيا 
وأمريكا اللاتينية وروسيا 
خلال عقد التسعينات من 
القرن الماضى , بالإضافة إلى 
الانهيارات المالية للعديد من 
الشركات الأمريكية الكبرى 
خلال الأعموام الأولى من 
القرن الحادى والعشرين مثل 
شركة (إنرون للطاقة) وشركة 
وورلد كوم خلال عام ٠٠١7‏ 
(لؤى على زين العابدين على 
٠6‏ ص 307) . 
وقد 'أصبح المستثمرون 
الآن وخاصة المؤسسات 
الاستثمارية يعلنون بوضوح 
أنهم ليسوا على استعداد 
لتحمل نتائج الفساد وسوء 
الإدارة كما أصبح المستثمرون. 
قبل الالتزام بأى قبدر من 
التتمويل يطلبيون الأدلة 


والبراهين على أن الشنركات | 


والدول والحكومات«:تجرى 
إدارتها وفق ا لممارسئات 
الأصمال السليمة التى تؤدى 
إلى تقليل إمكانيات الفساد 


وسو الإدارة إلى أقل قيسير 1 
:. لكات القطاج:الخباص 


ممكن (مؤجع سبابق صن 7). . : 


محفت الوكين حصت 0607 
عمعمة يعتبر من المصطلحات 


التى أخذت فى الانتشار على 


الساحة الدولية مؤخراً فى . 


أعقاب الانهيارات الاقتصادية 
والأزمات المالية فى بعض 
الدول . 

حوكمة الشركات غ6غة::هم:01© 
هى تلك المجموعة من "قواعد 
اللعب التى تجرى بموجبها 
إدارة الشركة داخلياً كما يتم 
وفقاً لها إشراف مجلس 
الإدارة على الشركة بهدف 
حماية المصالح والاستثمارات 
المالية للمساهمين .كما 
تتطلب الحوكمة الجيدة وجود 
الشفافية حتى يتمكن أفراد 
الشعب من حكم بشكل فعبال 
على مدى قيام الحكومة 
بخغدمة مصالحهم هذه 
الإجراءات الديموقراطية 
الشفافة ‏ هى لب وجوهر 
حوكمة الشركات . 


1[ ومما يج د ذكبرههنا أن 
| الحوكمة لها أهميتها يالنسبة 
1 لشركات ومؤسسات . القطاع 


وعادة ما يكون ههذا هو الثعان 
عندما تحاول الدول القضاء 
من اتمشار الفساد فى 
القطاع العام أو عندما تعمل 
تلك الدول على إعنداد 
مؤسستت القطاع العام 
للاستخصاص . 
مفهوم الحوكمة . 

إن مصطاح الحوكمة ليس 
كلمة جديدة إلا أن ظهورها 
فى النقاش حول المؤسسة 
الاجتماعية يعتبر نسبيا تطورا 
جديداً ولعل هذا المصطلح 
يفتقر أيضاً إلى الترجمة 
الدقيقة إلى اللغات الأخرى 
(زهير عبد الكريم.الكايد 
3٠٠١‏ ص 1 ) فعلى سببيل 
المثال تم ترجمة المصطلح فى 
العربية إلى العديد من 
الكلمات : 
أسلوب ممارسة سلطات 
الإدارة الرشغنيدةء إدارة 


الحكم: الحكمانية » الحوكمة 


الإدارة الرشيدة 


1 الإدارة المجتمعية, الحكم 


فى هذه الورقة سوف 
نمبتخدم أى من هذه الكلمايتا 


]| للاشارة إلى الحوكمة, 3 


الحكومة وتفيير البيثة التى 
على الحكومة أن تمارس 
دورها فيها قد تمخض عن 
جلب الحوكمة إلى الاستخدام 
من قبل العامة كعملية ؛ حيث 
لم تعد كلمة حوكمة كافية 
(نفس المصدر ص 5 ) إن 
الحوكمة فكرة و اصطلاح 
شاع استخدامها مع بداية 
عقد التسعينات من قبل 
المنظمات الدولية كمنهجية 
لتحقيق التنمية المجتمعية فى 
الدول النامية لقصور 
الإدارات الحكومية (القطاع 
الخكومنى) عن تحقيقتنه 
بفاعلية وكفاءة تأمين (نفس 
المصدز . ص ”7) . 
- لقد أصبح التزام الدول 
النامية بمنهجية الحوكمة 
الجيدة ععسفص0© 0004© 
أمرا فئ غغاية الأهمي ةلما 
ينطوى عليه ذلك من تكامل 
أدوار:الإدارة الحكومية 
والقطاع العام ومؤسسات 
الاجست_مع المدنى من خلال 
المشدازكة:والتشارك لإعصادة 
رسم الأدؤاذ :لكل منها تيتسنى 


تحقيق التنمية المجتمعية ذات 
الكفاءة والفعالية والاستجابة 
للمواطنين وطموحاتهم وفق 
ما تركز عليه الحوكمة الجيدة 
من مميزات تعكس الشفافية 
والمساءلة والتشارك فى تحمل 
المسئولية والمشاركة فى رسم 
السياسات و تعزيز دولة 
القانون اللامركزية لتقريب 
صنع القرار من المواطنين . 

تعرف منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية 0100 
الجوكيةبانيا "حروكية 
الشركات تحدد توزيع الحقوق 
والسكوليات بين مختلف 
المشاركين فى الشركة مثل 
مجس الإدارة والمديرين 
والمساهمين وأصحاب المصالح 
الأأخرين كما أنها تبين 
القواعد والإجراءات لاتخاذ 
القرارات بخصوص شتون 
الشركة ؛ وهى بهذا توفر 
أيضاً الهيكل الذى يمكن من 
خلاله وضع أهداف الشركة 
ووسائل بلوغ تلك الأهداف 
ورقابة الأداء ". 

أما برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائئ 118009:فقد اعتمد 


التعريف التالى "ممارسة 
السلطات الاقتصادية 


والسياسية والإدارية شئون 
المجتمع على كافة مستوياته 
لذا فالحوكمة تتكون من 
الآليات والعمليات والمؤسسات 
التى من خلالها يستطيع 
الأفراد تشكيل مصالحهم 
ويمارسون حقوقهم القانونية 
ويؤدون واجباتهم و يناقشون 
خلافاتهم . 

كما تم تعريف الحوكمة 
من قبل البنك الدولى ؛ «بأنها 
الحالة التى من خخلالها يتم 
إدارة الموارد الاقتتصادية 
والاجتماعية للمجتمع بهدف 
التنمية كذلك تعرف الحوكمة 
بأنها التقاليد.والمؤسسات 
والعمليات التى تقرر كيفية 
ممارسة السلطات وكيفية 
سماع صوت المواطنين وكيفية 
صنع القرارات فى قضانيا 
ذات اهتمام عام . 
الحوكمة الجيدة 

لهمت 209 0000 

إن تعبير وفكرة الحوكمة 
الجيدة قد تم استخدامها 
للتغئير عن أهسية وضرورة 


الحكومية والحوكمة التقليدية 
إلى الحالة الأكثر تفاعلاً 
وتكاملاً بين الأركان الرئيسية 


المكونة للحوكمة والتى تتكون . 


من :- 

- الإدارة الحكومية للقطاع 
العام . 

إدارة القطاع الخاص 
بفعالياته المختلفة . 

- إدارة منؤسسات المجتمع 
المدنى العديدة ضى 
المجتمع. 
إن عجز الإدارة الحكومية 

عن تحققبيق طموحات 


المواطنين فى الاستجابة ' 


لمتطلباتهم وطموحاتهم بشكل 
مناسب عزز الحاجة إلى فكرة 
السوكية الجنيدة نذا تطون 
مفهوم الحوكمة ذاتياً ليعنى 
الحوكمة الجيدة(:زهير 
الكايد ٠٠١٠‏ ضص؟1 ) ليعير 
عن جالة,.أو نموذج الجوكمة 
المعنية بوضع الآليات اللازمة 
لتجقبيق النتائج الاقتصبادية 


و الاجتمصاعية التى:يمبيعى ْ 
لتحقيقها المواطئين.(نفس 


المضصدر ص ١؟١)‏ .. 


-- 


البنك الدولى تتطابق مع فكرة 
تطوير الإدارة حيث إن خبرات 


.البنك الدولى فى الدول 


رغم حسن تصميم 
البرامج و المشاريع التى 
يمولها البنك إلا أنها تفشل 
فى تحقيق تلك النتائكج ورغم 
ضرورة الإصلاحات القانونية 
إلا أن القوانين الجيدة قد 


تصطدم بعدم الالتزام المستمر ' 


أو الإعاقة فى تنقيذها فى 
أرض الواقع (نفس المصدر 
ص ١5‏ ) لذا فإن الحوكمة 
الجيدة من وجهة نظر البنك 


الدولى تكون أساسية تخلق . 


وإدامة البيئة الداعمة للتنمية 
التى تتسيم بالقوة والعدالة 


مما هى مكملة أساسية . 
للسياسات الاقتصادية : 


المجدية . 


وجهة نظر مشروع الأمم 
المتحدة الإنماكئن 11108 
فتعمتبرحالة تعكس تقسدم 


,الإدازقوتطورها أيضاً من 


إدارة تقليدية إلى إدارة 


أما الجوكمة الجيدة من ٠‏ 


والعمليات المناسبة لتحقق 
الأهداف المرجوة من المشاريع 
بشفافية ومسئولية أمام 
المواطنين . 

الآن هناك إجماع عام بأن 
عدم الشقة فى الحكومات 
يغذى أهمية وجود الحوكمة 
الجيدة سواء فى الدول 
المتقدمة أم الدول النامية 


. والفقيرة بشكل خاص (نفس 


المصدر صن ١؟)‏ إلا أن أمر 
الفشل والعنجز فى الإدارة لا 
يقتصر على الإدارة الحكومية 
فقط بل إن ذلك ينسحب على 
المؤوسسات العامة والمؤوسسات 
ذات النفع العام والتطومية 
وغير الريحنينة ‏ كالصليب" 
الأحمر واللجنة الأولبية 
الدولية على سبيل المثال 
(تفس المصدرض :19):, 
مؤشر قياس جودة الحوكمة : .: 
يعد قياس الإنجازات فى 
مجال الحوكمة من الأمور 
المهمة وذلك لاعتبارين هما 
(2005 ,آ[3.اء متمممبج؟) 


الفكر والاقتتصاد 
ومنظمات المجتمع المدنى 
فى دول كثيرة صارت 
تنظر بشكل متزايد إلى 
الحوكمة كمطلب متزايد 
وشرط أساسى للتنمية 
وتوضير مناخ الاسثثمار 
والأعسمال الأمر الذى 
. أدى بدوره إلى زيادة 
الطلب على مؤشرات 
مزاقبة جودة الحكم . 
إن المانحين الدوليين 
لمساغعدات التنمية 
توصلوا حالياً إلى قناعة 
عامة مفادها أن تدفقنات 
-..المعونة تكتسب فعالياتها 
.فقظ فى محيط البليزان 


0 


المتلقية .ذّات:الجودة' : 


المؤسساتية . 


إلى تصبميم وصياغة بعض 
المؤشرات التى تقسيس جودة 
الحوكفة:.بهدف الاسترشاد 
بها فى عملية تخصيص موارد 
المعونة و فى الدول 
التى تج قق الإنجازات 


الللحوظة فى .مجال: إلخوكمة 
.ؤصبرذ زف يهعاجهن الذول ذات 


ت الحوكمة الرديئة 


(محمد نجيب محمد جادو 


مستويات 


ص 37 ) وبالرغم من 
ذلك فقد أظهرت دراسة 
حديثة لبرنامج الأمم المتحدة 
للتنمية (2003 صوص 6) أن 
ثمة ثلاثة أنواع من المشاكل 
تعترض سبيل الوصول إلى 
صيغ منضيطة أو دقيقة 
مؤشرات الحوكمة ( محمد 
نجيب ٠٠١6‏ ص 8؟1) 
النوع الأ 

يتصل بالتباين الاقتصادى 
والسياسى والثقافى بين 
مختلف دول العالم حيث يبنى 
نموذج القياس على نظام 
الديموقراطية التهددية 
الغربية وهو النموذج المعيازى 
الذى ت 
العالم:بالقياس عليهء. 
والنتيجة هى أن جميع دول 
منظمة التعاون الاقتصادى 


تقوم عليه كافة بلدان , 


والتنمية تحصل على الدرجة ' 


الكاملة فى المؤشسرات 
السياسية . 
النوع. الثانى : 
من المشاكل المرتبطة بهذا 
القياس تتعلق.بمصادر 


الييانات ء معظم هذه البيانات 
مستقاة من أزاء الخبراء فى 
مؤسستين هما : المؤسسنة 
الأمريكية لترسيخ الحرية 
وقاعدة بيانات البنك الدولى 
عو نؤشرات الحوفنة انا 
البيانات الأخرى المكملة 
فتوفرها قاعدة بيانات جامعة 
ميريلاند ومؤشر الشفافية 
الدولية (11) كمايتم 
الاستعانة ببيانات المرشد 
انوت للمشتاطر الدوليحة 
0 
النوع الثالث : 

المؤشرات الرقمية . ففى 
بعضن. الأنحنيبان يكون التقدير 
الأعلى هو الفضبل (مسقلاً 
درجة الديمقراطية ) بينما 
فى بعض المجالات الأخرى 
يكون الحد الأدنى هو الأفضئل 
(حرية.الصحافة ). 

إلا أن أحبدث تعديل (مايو 
6 لموؤنشرات الحوكمة ركز 
على قياس ببتة أبعاد.زئيسية: 
١‏ - الإفسصاح والمساءلة : 
ويعنى بؤضع الحنقفوق 
السياسية والمدفيمة 


وحقوق الإنسان . 

ب الاسعغراز الشياسن : 
ويقيس مدى الاضطراب 
السياسى والعنف بما فى 
ذلك الإرهاب . 

- فعالية الحكومة : ويقيس 
فاج الو روقراطية 
وجودة تقديم الخدمات 
العامة . 

الجودة التنظيمية: 
ويقيس السياسات غير 


الملائمة للسوق والغير 
مواتية للاستثمار . 


٠‏ سيادة القانون : ويقيمن 
مبدى قوة الالزام فى 
مجال تنفيذ العقود ودور 
الشرطة والقضاء 
للتصدى للجريمة 
والعنف . 

كبح جماح الفساد ويقيس 
مدى انتشان الرشنؤة 
وكافة أنشطة.التربح غير 
المشسروع:من المنصب 
العبنام وكل.جنرائم المال 

' العام.. 


وتمثلت الطسريقبسمة . 


الإخصائية. المتبغة. فى إعظطاء 


القؤشسن ٠٠١‏ لدرجمة منتتسوية » 


لتقويم مكانة كل دولة من 
المؤشر المعنى كل على حدهء 
فإذا حصلت دولة ما على 
تقدير 8١‏ نقطةلمؤشر 
الإفصاح والمساءلة على سبيل 
المثال » فإن ذلك يعنى أن ://١‏ 


من مجمووع الدول التى 
تشملها الدراسة تكون فى 
مرتبةأدنى من الدولة 
الحاصلة على 6١‏ نقطة . 

وبتطبيق هذه المعايير فى 
دراسات مختلفة لمعرفة هل 
هناك عنائد اقتصادى على 
التنمية من الحوكمة وهل 
الرشناد فى الحكم والنمووما 
هو اتجاه هذه الغلاقة فى 
حسال وجودها وذلتك على 
المشروعات التى يمولها البنك 
الدولبى كانت نتائج دراسات 
العائد الاقتصادى 
للنسشروعات كالآتى 
(عبدالتبى الفوطنى 7١١6‏ 
ضن. 9٠‏ ):. 


الأونجهود زابطة قوية بين 


.التندابير المتعلقة ينطاق 
الحريات المدنية فئ:يُلذ 
ضناءؤ أداء:|تلمننروعنات 


' التي يمولها البنك . 
كان متوسط العائد 
الاقتصادى 1١5‏ 17. 
؟ ‏ تحسن درجة الحرياث 

المدنية فى بلد ما يؤدى 
إلى تقليل فشل 
الفرومات بمقدار 
التميف تقرييا 2 5 
هناك علاقة إيجابية بين 
نجاح:المشروعنات التى 
يمولها البنك الدولى 
والمؤشرات الأخبرى 
المتعلقة بنوعية التوجه 
لإدارى » مثل توفسر 
لمصداقية والنوعية 
لمؤسسية . 
الشكل التالى يوضح العلاقة بين 
الحكم الجيدٍ والاستثمار والنمى 
شكل )١(‏ : العلاقة بين الحكم 
الجيد 0 0 


يقل م تسود 1 
فى-الآلياث ويدعم 


... تتفيذ المشروعات ” ' 


المصدر : عبد النبى 
الفوطى . معايير جودة 
الموازنات العامة لتحقيق 
الانضياط المالى ٠٠١6‏ ص 
#ة الؤتمر اشام اللجوكبة 
الشركات وأبعادها المحاسبية 
و الإدارية والاقتصادية الجزء 
الشالث جنامعبة الاسكندرية 
سيتمبين 5٠١0‏ . 
الشكل أعلاه يوضح أن 
نوعدينة الحكم تؤثر فى بيئة 
المشسروعات من خلال 
“القزارات السياسية 
والاقتتصادية ‏ الضرائب 
والإجراءات التنظيمية كالآتى: 
, - جودة السياسة تتأثر يوجود 
المشاركة مع آليات المساءلة 
*'الداكلية والخاوجية . 
5 يتوقف 'تنفيْد السياسئات 
“علق جسووة الوتشعينات 
العامة بما #حيجيههحا 
البيروشراطية : 
“منع بقاء اله وآمل الأخرى 
على ما هي ليه فإن بيئة 
. الأعمال الجيدة تؤدى إلى 
تزايد الاستتثمار ومن ثم 


د 
ا 


أمروالسبييؤال الذى يطرح 


نفسه ما هو مستوى ودرجة 


نوعية الحكم الرشيد 
(الحوكمة) فى السودان 5 وما 
هو أثر ذلك على مناخ 
الاستثمار فى السودان 5. . 
تطبيق مقاييس الحوكسة فى 
المنطقة العربية والسودان . 

حسب تقرير البنك 
الدولى الخاص بالحوكمة 
والصادر فى مايو عام ٠٠١0‏ 
وبعد استخراج البيانات 
الخاصة بالدول العريية 
وترتيبها تنازلياً وفق كل 
مقياس. على حده ؛ ومن ثم تم 
تقسيم الجدول إلى ثلاث 
فئات ( نبيل صلاح محجمود 
وعند الوهاب نجاء الفساد فى 
المنطقة العربية :أسبابه 
وقياسه وآثاره ٠٠١60‏ ص ١٠1”؟‏ 
55١ -‏ ) انظر (ملحقنرقم 
)»١١‏ والذى يُوضح موقف 
الدول العربية من الحوكمة 
بما فى ذلك السودان . 

حسب الملحق (1) المرفق 
فى نهاية هذه الورقة فإن 
الدول مبوزعة على ثلاث 
فئات هى : . ١‏ 
حاف الدول التى 


الفئة (ب) تشمل الدول التى 
تحتل الترتيب من الثامن إلى 
الفئة (ج) وتشمل الدول ذات 
الترتيب من الخامس عشر 
إلى نهاية القاكمة . 

ما يهمنا فى هذا الترتيب هو 
موقع السودان حيث يقع 
السودان ضمن دول الفئة 


الغالثة بل يتزيل هذه القائمة 


فى معظم أبعاد المقياس 
(حرية التعبير والمساءلة , 
الاستقرار السياسى » فعالية 
الحكوفة . جودة الساسات » 
سيادة القانون والسيطرة على 
الفساد ). 

٠‏ فحسب معيارحرية 
الشعبير والمساءلة يحتل 
السودان المرتبة الأخيرة (رقم 
"؟) فى القائمة بينما يحتل 
المرتبة رقم:( )١١‏ فى مؤشر 
الاستقرار السياسى والمرتبة 
رقم (15) غيما يتعلق.بفعالية 
الحكومة والمرتيسة (15) 
بخصوص بجودة :السياسات » 


أما من .حيث سيادة؛القمانون 
فيحتل السودان المرتبة.رقم 


)7١(‏ من مجموعة الدول 
العربية . 

أخيراً فإن السودان يحتل 
المرتبة رقم )٠١(‏ فى السيطرة 
على الفساد ما يجدر ذكره 
هنا أن مجموع الدول العزيية 
"" دولة جميعها خضعت لهذه 
الدراسة . 

هذه النتائج ترسم صورة 
قاتمة للسودان فى مجال 
الحوكمة ومن ثم فإنها سوف 
تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار 
وسوف لن تشجع الاستثمارات 
الأجنبية والمحلية ما لم تهتم 
حكومة الوحدة الوطتية 
وحكومة جنوب السودان 
بمعالجة هذه القضايا بجدية 
»كما أن هذا الترتيب يمثل 
أكبر التحديات وفى نفس 
الوقت يعتبر أقوى الدوافع 
لتبنى منهجية الحوكمة على 
كافة المستويات.. 

أمامن حيث مؤشر 
التننية الإنسانية فالسودان 
يقع فى المرتبة رقم ١75‏ من 
إجمالى:1117 دولة حينث أظهر' 
السودان تحنبناً ملهمنوظاً 


مقاونة بالترتيب الأمخير: حيث” 


كان يحتل المرتبة رقم ١51‏ 
(البعثة المشتركة لتحديد 
احتياجات السودان ء الجزء 
الأول ص )١195‏ . 

من هنا تأتى رؤية هذه 
الورقة بضرورة تينى الحوكمة 
الجيدة كمنهجية لتهيئة مناخ 
الاستثمار فى السودان بعد 
توقيع اتفاقية السلام 
الشاملة. 
المحور الثالث: فرص الاستثمار 
فى السودان فى ظل اتفاقية 
السلام الشاملة . 

سوف نعتمد فى هذا 
الجزء من الورقة على تقرير 
البعثة المشتركة لتحديد 
احتياجات السودان -قة غهذه1 
0لخ[) ه15ودنة8 )معترووعة 
وذلك لأن هذا التقرير يوضح 


. الخارطة الاستثمارية للسودان 


بعد :توقيع اتفاقية السلام 
الشاملة فى شمساله وجنوبه 
والمناطق الثلاثة بالإضافة إلى 
المناطق الأخرى الأقل نمواً 


والمتآثرة بالنزاعات . 


هذا التقرير.يمثل نتائج 


: لعمل 'البعثة المشتزكة لتحديد 
: الاجتناجات 'للسودان بعد 
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توقيع الاتفاقية وقد ساهم 
فى ضياغة هذا التسرين 
ممثلون عن الحوكمة والحركة 
الشعبية بالإضافة إلى 
مساهمات جهات عديدة من 
الأمم المتحدة ؛ الايقاد : البنك 
الدولى صتدوق القند الدولئ 
وشخصيات سودانية وإقليمية 
ودولية عديدة .هذا التقرير 
يضع خارطة لاحتياجات 
الشودان متقسحيبة إلى 
مرحلتين. 
١-المرحلة‏ الأولى تبدأ من 
م9 إلى لإنلء 
 "‏ المرحلة الثانية من ٠٠١8‏ 
إلى 7١1١‏ و7:16. 
لقد تم تححديد أهداف 


وأولويات الاستثمار فى 
: العديد من المجالات وقد تم 


ربطها بتحقيق أهداف الألفية 
للتنمية تعتبر أهداف الألفية 
دولياً حيث سيتم على ضوئها 
تقويم تحقّيق احتياجنات 
السوذان كما أثها توف تظهر 


: مدى التقدم لتحقيق التثمية 


المنقودة-فى المناطق"المشاثرة 
, بالخروب (البنعثة المشتركة 


لتحديد الاحتياجات الجزء 
الأول ص ١5‏ ) 
إن أطراف البعثة المشتركة 
قاموا بتطوير:مفهوم مذكرة 
تفاهم لاستراتيجية دحر 
الفقر هذا يلزم السلطات 
الوطنية الجديدة بالأهداف 
والإجراءات فى سياق برنامج 
جديد للانعماش والتنمية 
بهدبف تحقيق أهداف الألفية 
للتتنمبية ( تقرير البعثة 
المشتركة لتحديد الاحتياجات 
الجزء الأول ص ؟١١)‏ 
١‏ تنفين اتفاقية السلام 
الشاملة . 
- بناء فيكل لامركزى- 
رمبتعدد المستويات للحكم 
الرشيد يضم الحكومة 
.,القومية حكومة جنوب 
السودان الحكومنات. 
.البولائيبة .الى تتنصيف 
والتوزيع العادل للموازد . 
؟-,إصبدار سنياسبات ملائمة 
:.ومرنة لتبإكيب اسيتمّرا 
,السيايية: الإقيتصادية 


متعيقة بميع تإحجديات مل 


بعد الصراع 
؛ - تنفيذ برامج شاملة لبناء 


القدرات وتقوية 


المؤأسسات على كافة 
المستويات . 
6 خلق بيكة مساعدة 
للنهوض بالقطاع الخاص 
بالتركيز على القنمية 
الريفية والمشروعات 
الخومتطة والمتفيرة 
تتشمئة الحصؤل على 
التمويل وفق أسس 
معقولة . 
1 تمكين المجتمعات المحلية 
المجموعات التطوعية 
الفقهعيساتء الراقق 
منظمات المجتمع:المدنى. 
- إدارة الموارد الطبيعية مع 
المحافظة على بيكة 
إهتليينة ومعافاة:: 
4- بذل المزيد من الجهد 
لخلق وترسيخ ثقافنة 
السلام التى.تؤدى 
بدوزها إلى الاستبقرا 
وتقليل فبرص الصراع 
.المستقبلى . 


تنمية وتطويز نظام تقديم . 
٠..الخبدمبات,يتنفيق‏ مع ٠‏ 


تحقيق أهداف الألفية . 
لك خلق نظام جيد وسليم 
للتقويم والمتابعة لرصد 
التقدم فى معالجة الفقر 
وتحديات الألفية . 
الجدول التالى يوضح 
تقديرات اليعثة المشتركة 
للاحتياجات والفجوة فى 
التمويل ( المرحلة الأول 85 
الانتقالية ). 
جدول رقم (1) تقنديرات 
البعثة المشتركة للاحتياجات 
والفجوة فى التمويل (مليارات 


الدولارا ات) 
إجمالى ‏ المجوفى 
الاحتياجات التمسويل 
شمال السودان وال 1 
المناطق الثلاث 5 7 
جنوب السودان الى ا 
الجملة 4 1 


المصدر: تقرير البعثة المشتركة لتحديد 
الاحتياجات ؛ الجزء الأول . 

هذا وقد تم تقسيم 
التتقريز بحيث يغطى 
الاحتياجات فى المجالات 


. التالية لكل من شمال السودان 


واللناطق الشبنلاتٍ وجنوب 
السودان... 

١‏ :بناء القذزات:والتيمية 
المؤهسناتية . 


: '.-,الحكم.الرشيد. وسيادة:القلنون.  ,‏ 


أما تكاليف المرحلة الزن 


 '"‏ السياسة الاقتصادية . المجالات تعتبر بمثابة 
؛ - القطاعات الإنتاجية . فر امعط مز ينك لحكومة جنوب السودان 
5ه الخدمات الاجتماعية أن يشارك فيها القطاع فهى كما يلى : 
الأساسية . الخاص ومؤؤسسات المرحلة الأولى : 
١‏ البنى التحتية . القطاع العام بالإضافة تكاليف الرفقة التق عه 
١‏ - سبل العيش والحماية المدنية . إلى دخول الستشتعرين عر 1 اردان 
- المعلومات والإحصاء . الأجانب . 7 + اراك" 
يين الدولورات 


الجدير بالذكر أن جميع هذه 


الاحتياجات الإضافية : تكاليف المرحلة الأولى 


للحكومة القومية 


( بما قى ذلك المناطق الثلاث ) ( ملايين الدولارات ) 


بناء القديرات 
الحكم الرشيد 

السياسةالأقتصادية 
القطاماتالمنتجة 


فإن الأمر يتطلب معدل نمو 


بناءالقدرات 
الحكم الرشيد 
القطاعات المننجة 
الخدمات الأساسية 


+.." | با..” | إجمالى'| النسب 

,. الرحلة | من 

الأولى |الا< 
000 


السياسةالأقتصادية 
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من 
البنى التحنية 30 عل 1 
لكر البنيات القومية ٠‏ لها 
سبلالعيش والحماية | 7 | لاا 
المعلومات والإحصاء ١‏ |*,"!|. 
1 


المصدر : البعثة المشتركة لتحذيد 


ا ٠‏ الاحتياجات ص /اه 
المصدر : البعثة المشتركة للحكومة القوميةوالمناطق الإنشائية والانتعاش إلى 
لتحديد الاحتياجات ص هه الشغلاث وحكومة جنوب2 التتمية طويلة المدى وناءر 
هلله همالع حسب البدرة 1 الشريان. القدرات اعتماد على الموارذ 
ا موضبب ب حبة تمثل حجم أما المرحلة الثانية 7-004 الذاتية لتفليص الفقر هام, 
الاستؤمارات المطلوبة فى ' 13 وما ١؟)‏ فالاستثفار 0 1 
1 البعشة المشتركةٍ لتحديد 


الفترة الانتقالية وال أتمقدا' 
من 0١؟‏ إل بالسية” 


اع ,من العمليبات 


الاإحتياجات الجزء الأول جص 
كا 


اقتصادى ٠١‏ هذا يتطلبي 
زيادة حجم الاستثمار خلال 
الفترة )٠١١0  7٠٠١8(‏ بحيث 
توجه الاستثمارات لتصل إلى 
من الناتج الإجمالى 
المحلى ؛ إن حجم الاستثمار 
المطلوب حسب تقديرات 
البعثة المشتركة -7٠١8(‏ 
١00)يقدربحوالى؟‏ 
مليارات من الدولارات » وقد 
يكون أككثر من ذلك حجم 
التتمويل الخارجى المطلوب 
يقدر بحوالى ؟ مليار دولار 
سنوياً خلال الفترة من ٠٠١4‏ 
-١01؟‏ ثميبشافى 
الانخبفاض . مساعدات 
التنمية للشمال خلال هذه 
|الفترة يتراوح بين 8 و1 
مليارات بين عامى ٠٠١8‏ - 
١‏ إلى أن يصل الميلغ 
الصفر بحلول عام 7١18‏ . 
أما بالنسبة للجنوب 
فالوضع مختلف حيث ستزاد 
المساغدات بمزور الزمن 
(700 مليون 7٠٠١‏ مليون 
دولار) سنوياً خلال الفترة من 
7001١2-04‏ إلى أن يصل 
«2 مليّنون دولار بَحلول عام 
6 (البعثة المشتركة 


لتحديد الاحتياجات ص )٠١‏ 
هناك تفاصيل دقيقة فى 
تقرير البعثة المشتركة موضح 
بها القطاعات المختلفة التى 
يمكن الاستثمار فيها مثل 
القطاع الزراعى ؛ الصناعى 
الخدمى البنيات الأساسية 
من طرق واتصالات ونقل 
وغيرها ( يمكن مراجعة 
تقرير البعثة المشتركة لمزيد 
من التفاصيل ) سواء كان 
للحكومة القومية والمناطق 
الشلاثة أو لحكومة جنوب 

السودان . 
آليات المتابعة والتقييم . 
حسب تقرير البعثة 
المشتركة لتحديد الاحتياجات 
والتى تم الاتفاق عليها من 
قبل الطرفين بعضور 
المشاركين الأخرين فقد تم 
وضع آليات صارمة لمتابعة 
تنفيذ الاتفاقية بما فى ذلك 
توفير التمويل اللازم والآليات 
الضرورية للمتابعة التنفين . 
1 وفى هذا الصدد فقد تم 


تعريف البنود المختلفة وتم 


تحديد الإجراءات المطلوية 
ومؤشرات الأداء والوؤكالات 


المسئولة عن متابعة التقدم 
بمرور الزمن ( البعثة المشتركة 
٠ص‏ 10) 

لقد تم تحديد آليات نظام 
المتابعة على النحو التالى : 
تأسيس وحدة المتابعة 
والتقييم تكوين لجان قطاعية 
للمتابعة والتقييم على مستوى 
الحكومة القومية وحكومة 
جنوب السودان ٠‏ الاتفاق على 
نظام وإجراءات إعنداد 
التقارير و مواعيد تسليم 
التقارير القطاعية وأخيراً تم 
الاتفاق على إصدار تقرير 
سنوى عن المتابعة والتقويم . 
المصور الرابسج . الحوكمة 
كمنهج لتهيئة مناخ الاستثمار 
فى السودان . 

العديد من دول العالم 
طورت نماذج للحوكمة خاصة 
بهار( النمونج الانجلو. 
أمريكى ؛ النموذج الألمانى » 
النموذج اليابانى ؛ النموذج 
الهندى وغيرها ) كماأن 
هناك العذيذ من المحاولات ' 
لتطبيق الحوكمة فى عدد من 
الدول النامية . 

موضوع. الحوكمة قب يبدو 


التداخل والتفاعل بين 
الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 
يجعل من الصعويبة بمكان 
الفصل التام بين هذه المكونات 
حيث أن الفلسفة والنهج 
السياسى الذى تتبناه الدول 
يلقى بظلاله على كافة أوجه 


الحية الاقتصددية ٠‏ 


والاجتماعية والثقافية ومن 
هنا يتأتى تنوع مقاييس جودة 
الحوكمة حيث تغطى كافة 
المجالات . 


فالسودان قد بدأ فعلاً . 


يخطو إلى الأمام فى بعض 
المجالات على سبيل المثال فى 
مجال إصلاح الخدمة المدنية 
تم تأسيس استشارية لإدارة 
الجودة الشاملة والامتياز .إلا 
أنها لم يظهر لها أثر على 
المؤسسات العامة حتى الآن . 
فكما لاحظنا فى تقري 


البعثة المشتبركة لتحديدب. 


الإحشٌياجات فقد تم ريط 


تحلقنيق الس لمتلام السام 


عيها حونيا و بد بقاري 


سد سح له 


والشفافية والنسايية وسيادة 


القانون بل قد تم تخصيص 
موارد مالية للنهوض بهذه 
الهواتب ووسامت الأليات 
لمتابعة التقدم على كافة هذه 
الأوجه . 

إضافة إلى ذلك فإن 
الجهات الدولية ( الأمم 
المتحدة ء البنك الدولى : 
وصندوق النقد الدولى ) 
تعتبر مشاركة بطريقة أو 
بأخرى فى تقويم الدول 
ات الحوكمة أو 
التتمية الإنسانية كما أن هذه 
الجهات نفسها هى المسئولة 
بطريقة أو بأخرى ؛ بتوفير 
التمويل اللازم لإعادة اليتاء 
والاستثمار . حيث أن.التقازير 
التى تصدرها هذه الجهات 
تلقى بظلالها على مناخ 
الاستثمار سواء كان إيجاباً أم 

هناك العديذ من الآليات 
العملية التى يمكن امنتخدامها 


حسب موّشرا 


"'كتحليل واقع الحوكمة ومن ثم 


اجتيار الإستراتينجيات”" 


الحوكمة التى سوف تساعد 
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على التطبيق فى السودان : 

١‏ توفير المشاركة فى تحمل 
المسئولية : 
حق التمثيل فى المجالس 
التشريعية . 
تمزيز مشاركة المجتمع 
المدنى . 

د إدازة عافة حديفة 
تستجيب لاحتياجات 
المواطنين . 
الإصلاح المؤسسى . 
- بناء.القدرات . 
- إصلاح الخدمة المدنية . 
تطوير القادة . 
- استخدام التقنية . 
- إعادة هندسة القطاع 
الحكومى. ‏ 2 
تبتى منهج إدارة اللجودة 
الشاملة . : 

 .‏ المفاضلة المعيارية مع نظم 
الخدمة العامة فى الدول 
المتقدمة فى هذا المجال . 

٠"‏ - توفير الشفافية والمساءلة: 
الشفافية فى التشريعات 
والإجراءات الإدارية .3 

تعزيز المساءلة حول الم 

. - نشر ثقافة الشنفافية 


الفسياد : 


- تعمزيز أنظمة مكافحة 
الفساد . 

تحسين الهيكل الراتبى 
للعاملين بالقطاع العام . 
- تطوير آليات جديدة 


ومبتكرة لإعداد وضبط 


الميزانيات . 

- تطوير نظم شراكة 

جديدة مع القطاع الخاص 

وال موردين . 

استخدام استطلاعات 
لرأى العام لتقويم 
الإنجازات . 


ه ‏ السياسة الاقتصادية : 


وضع سياسات 
اقتصادية كلية مرتبطة 
بتحقيق أهداف التنمية 
طويلة المدى . 

الإصلاح الضريبى . 
تخفيض تكاليف الهذر 
وإعادة العمل . 
تحسين وتطوير 
الإجراءات . 

تقليل حجم القطاع 
الحكومي: 

هذه بعض المتطلبات 


لتطبيق الحوكمة فى السودان 


إن تطبيق الحوكمة ليس أمراً 
سهلاً يمكن أن يتم بين ليلة 
وضحاها بل الأمر يتطلب قبل 
أى شىء الاقتناع و الالتزام 
التام من قبل السلطات 
الوطنية بتبنى المنهج والالتزام 
لا يعنى الالتزام اللفظى أو 
الإعلان عن النوايا بل الأمر 
يتطلب فى الشروع فى 
التطبيق بعد تحديد الآليات 
اللازمة ورصد امال اللازم 
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إعداد / مصطفى حسن بسيونى السعدنى 
محاسب قاتونى عربى )4 
عضو مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للخبراء  011/4.1(1516‏ مستشار التدريب والتطوير بمجموعة شركات سيراميك الفراعنة 
شريك بالمجموعة الدولية لنقل التكنولوجيا 111600 شريك بمكتب غراب وشركاه - زميل جمعية الضرائب المصرية 
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ‏ زميل جمعية المحاسبين القانونيين المصرية /18)02 
عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب 17002/4إم 


الفصل الأول 
المقدصة : 
تعتبر مهنة الخبرة أمام 
جهنات العضتتاء من المهن 
الهامة والضرورية والتى 
تساعد رجال القضاء فى 
الوصول إلى الأحكام العادلة 
نظراً لعدم تخصص القضاة 
فى كثير من مجالات العلم 
الؤاسفة وتخصوطا هن الفصير 
الحديث والذى تشبعت فيه 
المعارف والعلوم وكذلك كثرت 
فيه عدد. القضبايا التخصصية 
المنظورة أمام المحاكم .ر 
.ومن هنا نشأت الحجاجة 
الماسة إلى رأى الخببير 
اللتتخصص أميام المجاكم بكى 
يكون عين وضمير القباضى 


فى الوصول للأحكام الصائبة 
التى تعطى كل ذى حق حقه : 

تعيش مجتمعات عالم 
اليوم ما يطلق عليه ((بعصر 
الأعمال )) وما يصاحب ذلك 
من الحاجة الماسة إلى 
القوانين والخبراء لكثرة 
المنازعات وصيانة للمجتمع 
وحقوق الأفراد والمنظمات 
الخاصة بالأعمال : فتقدم 
الأمم وقدرتها على رفع 
مستوى معيشة أفرادها إنما 
يسكتمد إسناينأ علق فغرة 
المنظمات المختلفة على إشباع 
اجتياجات ورغبات العملاء 
بكفاءة وفعالية مع المحافظة 
علبي جقوق الجميع . 


الشخصى ؛ فمن الصعب أن 
نتخيل أنفسنا نعيش بدون 
وجود منظمات تقوم بإنشاج 
وتوزيع السلع والخدمات التى 
نحتاجها وبدون منازعات على 
الحقوق والواجيات مع وجود 
الجهات الملتتخصصة فى 
الخبرة لكى يتم الفضل فى 
هذه المنازعات بعدالة وحيادية 
وخبرة ٠.‏ | 

ويشهد العالم فى الوقت 
الحاضر العديد من التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية 
والإدارية التى تستهبدف 
تحرير التجارة الدولية ورفع 
مستوى معيشة لمواطنين 
وتنمية الإنتاج والصادرات 
وإعطاء دور هيام للقطاع 


الخاص فى تحقيق أهداف 
التدنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وذلك بالاعتماد 
على آليات السوق الحرة مع 
التسلح با معلومات والمعرفة 
والتكنولوجيا المتقدمة فى ظل 
ثورة المعلومات التى تستهدف 
بدورها جعل العالم قرية 
الحدود والمسافات . 

وقد تطلبت الظروف 
والمتغيرات العالمية الجيدة 
حدوث تطورات حديثة 
مناظرة فى العلوم الإدارية من 
أجل تعظيم المنافع وتقليل. 
التكاليف وحسن استخدام 
الموارد الملتاحة بما فى ذلك 
الموارد البشرية التى تحتاج 
إلى التدريب والتعليم المستمر 
والتسلح بالمعرفة لتنمية 
مهارات التعامل مع الموارد 
الأخرى ومع الأخرين وكيفية 
اكتساب التكنولوجيا الحديثة 
استعداداً للمنافسة العالمية 
فى إطار الجودة الشاملة 
وذلك فى الوقت الذى تغير 
فيه الدور الاققتصادى 
والاجبتماعى للجهاز الحكومى 
بحييث أصبح :يساهم فى صنع 
الضنوابظ والقظم.الحديثلة 


والتنسيق بين الوزارات 
والأجهزة المختلفة دون القيام 
بمهام الملكية والإدارة مثلما 
كان يحدث من قبل . 

وفى هذا الإطار اتجهت 
معظم الدول النامية ومن 
بينها مصر إلى توفير العديد 
من ضمانات الحماية والأمان 
من المخاطر للمستثمرين مع 
تيسيط الإجراءات والقضاء 
على العديد من المعوقات 
الإدارية التى تعوق تدفق 
الاستثمارات الأجنبية 
وانطلاق القطاع الخاص 
المحلى والأجنبى للمشاركة فى 
شتى مجالات التنمية وتنمية 
الصادرات وغيرها . 

ومع هذا التطور فى 
شئون الحياة وكثرة الأعمال 
وتشبعها تنشأً الحاجة الملحة 
والماسة إلى إصدار القوانين 
ووجود نظام قضائى مميز 
يتمشى مع العصر الحديث 
وبالتالى الحاجة إلى الخبراء 
القضائيين كل فى اختصاصه 
لمساعدة القضاة فى المحاكم 
على إصدار الأحكام العادلة 
التى تصون للمجتمع هيبتة 
ووصول الجقوق لأصحابها 
مما يشجع على الاستثمار 


للأفراد والمنظمات . 

والخبير القضائى هو 
المختص الذى يتولى بتكليف 
من المشكفة التحقيق فى نقظ 
تقنية وفنية ويمنع عليه أن 
يبدى أى رأى فى الجوانب 
القانونية . 

يعتبر الخبراء القضائيون 
من مساعدى ‏ القضاء 
ويمارسون مهامهم وفق 
الشروط المنصوص عليها فى 
القانون وضى النصوص 
الصادرة تطبيقا له . 

يمكن للمحاكم أن تستعين 
بآراء الخبراء القضائيين على 
سبيل الإستئناس دون أن 
تكون ملزمة لها . 

ولا يمكن ممارسة الخبرة 
القضائية إلا بعد التسجيل 
فى أحد جداول الخبراء 
الفقصضل التاتصا 
تنظيم الخبرة أصام 
جكدات القضاء والقوانين 
داكت الصلة 

يعتبر تنظيم الخبرة أمام 
جهات القضاء من القوانين 
القديمة بمصر وكان أول 


بمصر سنة 19778 أى منن ما 
يقرب من ثلاثة وثمانين عاماً 
وكان يسمى بالقاتون رقم 
0 لسنة 1975 بشأن الخبراء 
أمام المحاكم الوطنية . 
ثم صدور المرسوم بقانون 
رقم 55 لسنة 1507 بتنظيم 
الخبرة أمام جهات القضاء 
مصر والسودان ولا زال هذا 
المرسوم بقانون يعمل به 
بجمهورية مصر العربية حتى 
الآن أى منذ ما يقارب من 
أربعة وخمسين عاماً . 
ولقد تضم المرسوم 
بقانون رقم 41 لسنة ١507‏ 
"بتنظيم الخبرة أمام القضاء" 
(11) مادة اشتملت على 
الموشوضات الكالية حسب 
المرسوم بقانون كما يلى :- 
أولا , المادة رقم )١(‏ وحددت 
الخبراء الذين يقومون 
بأعمال الخبرة أمام 

جهات القضاء وهم :- 

- خبراء الجدؤل الحاليين . 
خيراء وؤارة العدل'. ‏ - 
- لحخبراء منصلحة الطب 
الشرعن. . : 

- والمصالح الأخرى التى يعهد 
إليها بأعمال الخبرة . ٠‏ 


- وكل من ترى جهات القضاء 
عند الضرورة الاستعانة 
برأيهم الفنى من غير من 
ذكروا . 
ثانياً : المواد من رقم (؟) إلى 
رقم (4) خبراء 
الجدول . 
ثالشاً : المواد من رقم (1) إلى 
رقم )١10(‏ تأديب خبراء 
الجدول . 
رايعاً: المواد من رقم )١1(‏ 
إلى رقم (4؟) خبراء 
وزارة العدل . 
خامساً : المواد من رقم (51) 
إلى رقم (1؟) تأديب 
خبراء وزارة العدل . 
سادساً: المواد من رقم (؟؟) 
إلى رقم )4١(‏ خبراء 
تبسلحيية الث 
الشرعى . 
سابعاً: الملادة رقم (17) 
ورقم(؟؛) تأديب 
الشرزعى . 
خامناً : المواد من رقم (44) 
' إلى رقم (10) تضمنت 
الأحكام العامة . 
تاسعاً: لمادة رقم (31) 


أحكام متتوعة . 


خبراء الجداول 

خبراء الجدول طبقاً 
للمادة الشانية من المرسوم 
بقانون رقم 91 لسنة ١9017‏ 
هم الخبراء المقيدون فى 
جداول المحاكم قبل صدور 
هذا القانون ولقد حدد 
القانون أن يستمر الخبراء 
الحاليون فى أعمالهم كل فى 
القسم المدرج ضيه ولا يجوز أن 
يقيد فى هذه الجداول أحد 
بدلاً ممن تخلو محالهم فى 
أى قسم من الأقسام يمعنى 
أن هؤلاء الخبراء يستمرون 
بالعمل حتى تهاية أعمارهم 
ويكون الخبراء الجدد حسب 
تنظيم القانون الجديه 
وبالشروط التى حددها 
المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 
7 ء ويتضح من حكم المادة 
الثانية من القانون تقسيم 
الخبراء أمام القضاء إلى 


اعم 


متين : 
- الفكة الأولى : الخبراء 
المزاولون لمهنة الخبرة أمام 


كما هم ويعملون حتى نهاية 
أعمارهم يصرف النظر 
عن تأهيلهم المهنى . 

- الفئة الثانية وهم الخبراء 
المزاولون لمهنة الخبرة أمام 
القضاء بعد صدور المرسوم 
بقانون رقم 51. لسنة 1١107‏ 
وهؤلاء لهم ششقلزوط 
ومؤهلات خاصة سيأتى 
ذكرها عند الحديث. عنهم 


الجد 
طبقاً للمادة الشالثة من 
المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 
1019 حدد القانون أن يكون 
الاستئناف والمحاكم الابتدائية 
لجنة تسمئ ''لجنة خبراء 
الجدول " وتشكل فى محاكم 
الاستئناف من .رئيس المحكمة 
أو.من ينوب عنه والنائب العام 
أو من ينوب عنه ومستشار 
تنتخبه الجمعية العمومية لكل 

. محكمة للمدة سنة . 
.د :وتشكل فى المحناكم 
الإبتدائية,من رئيس المحكمة 


أو مئ:يفوب عنه ورئيس 


وتعقد هذه اللجنة فى 


شهريونيه من كل سنة أو 
كلما دعت الحال للنظر فى 
استيعاد اسم أى خبير أصبح 
فى حالة لا تمكنه من أداء 
أعماله أو فقد شرطاً من 
شروط قيده فى الجدول أو 
الحكم عليه بعقوبة جنائية أو 
صدرت عليه أحكام قضائية 
أو تأديبية ماسة بالشرف » 
وجب أن يشتمل قرار اللجنة 
على الأسباب التى بنى عليها 
ويعلن إلى الخبير صاحب 
الشأن بكتاب موصى عليه 
مصحوب يعلم الوصول . 
التظلم من استيعاد الخبير . 

وطبقاً للمادة الرابعة من 
القانون للخبير الذى قررت 
اللجنة استبعاد اسمه أن 
يتظلم من هذا القرار خلال 
عشرة أيام من تاريخ إعلانه 
به:. ويكون التظلم بتقرير فى 
قلم كتاب المحكمة التى قررت 
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لجنة الخبراء بها استيعاد 
اننثة ول يمو كيين الذئ 
قررت اللجنة استبعاد أسمه 
أن يباشر عملاً من أعمال 
الخبرة حتى يفصل نهائياً فى 

وطبقاً للمادة الخامسة 
من القانون يرع التظلم إلى 
اللجنة المشار إليها فى المادة 
الثالثة منضماً إليها 
مستشاران تنتخبهما الجمعية 
العمومية لمحكمة الاستثناف 
أو قاضيان تنتخبهما الجمعية 
العمومية للمحكمة الابتدائية 
على حسب الأحوال ويفصل 
فى التظلم بعد دعوة الخبير 
بكتاب موصى عليه بشهوب 
بعلم وصول للحضور لإبداء 
أقواله . ويكون قرار اللجنة 
نهائياً ولو صدر فى غيبة 


الخبير ويبلغ قرار اللجنة 

لوزارة العدل . 

الفصل الرايع 

تاديب خبراء الجدول 
وضحه المادة السادسة 

من القانون أنه يكون لكل 


خبيرمقيد اسنمبه فى 
الجداول ملغه بالمحكمة التابع 


5 


لها وتودع به الملاحظات 
الشافية بعملة . 
الث ضد الخبير : 

أوضحت المادة السابعة أن 
يبلغ رئيس المحكمة الخبير 
بكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم وصول صورة أى شكوى 
تقدم ضده للرد عليها خلال 
عشرة أيام من تاريخ إبلاغه 
إياها . ولرئيس المحكمة بعد 
الاطلاع على رد الخبير أن 
يحفظ الشكوى أو أن يحققها 
سواء بنفسه أو بمن يندبه من 
القضةة أو من المستشارين 
على حسب الأحوال وله بعد 
ذلك أن يحفظ الشكوى أو 
ينذر الخبير أو يأمر بإحالته 
إلى لجنة التأديب ؛ وفى كل 
الأحوال تودع نتيجة الشكوى 
ملف الخبير . 
لجنة تأديب الخبير : 

تضمنت المادة الثامنة أن 
يتولى تأديب عخبراء الجدول 
اللجنة المشكلة بالمحكمة 
الابتدائية أو بمحكمة 
الاستئناف. والمشار إليها بالمادة 
الخامسة . 

“أما المادة التاسنعة فلقد 


الخبير إلى المحكمة التأديبية 
إذا ارتكب ما يمس الذمة 
والأمانة وحسن السمعة أو 
أخل بواجب من واجباته أو 
أخملا خظا جسيماً فن'عملة 


أو امتئع لغير عذر مقبول عن 
القيام بعمل كلف إياه » وتكون 
الإحالة بقرار من رئيس 
المحكمة . ١‏ 

قرار الاتهام والتحقيق مع 
الخبير وسرية جلسات 
المحكمة التأديبية : 

أوجبت المادة العاشرة من 
القانون أن يشمل قرار الاتهام 
على التهمة الموجهة إلى 
الخبير والأدلة المؤيدة لهاء 
ويعلن هذا القرار إلى الخبير 
بكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم وصول قبل الجلسة 
المعينة للمحاكمة بعشرة أيام 
على الأقل . 

وأوضحت المادة الحادية 
عشرأنه للجنة التأديب أن 
تجرى بنفسها ما تراه لازماً 
من التحقيق ولها أن تندب 
لذلك أحد أعضائها ‏ ولها أن 
توقف الخبير عن مباشرة 


0 ٠ امرك‎ 


كما أوضحت المادة الثانية 
عشر أن تكون جلسات 
المحاكمة التأديبية سرية . 

أما المادة الشالثة عشر 
فأوضحت أنه يجب أن يشمل 
الحكم الصادر فى الدعوى 
التأديبية على الأسباب التى 
العقو بات التأديبية : 

تضمتت المادة الرابعة 
عشر العقوبات التأدييية التى 
يحكم بها على الخبراء وهى : 
)١(‏ اللوم . : 
)١(‏ الوقف لمدة لا تجاوز سنة. 
(؟) محو الاسم من الجدول. 

. تبلغ النيابة العامة طبقاً 

للمادة الخامسة عشر رئيس 
المحكمة ما يصدر :على خبراء 
الجدول من أحكام فى مواد 
الجنح والجنايات ونتيجة 
تصرفها فيما يوجه إليهم من 
اتهامات ويحفظ ذلك كله فى 
الفقصل الحاحسر 
خبراء وزارة الصعل.. 
مكاتب خيراء وزارة.العدل : 

يكون بمقر كل مسحكفة 


2-52-9259 


ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء 
وزارة العدل كما أوضحت 
ذتك المادة السادسة عشر 


ويعين بقرار من وزير العدل 
ذاكرة اختخصنافن كل معو 
والخبراء اللازمون له ولكل 
قسم من أقسامه . 
المكتب الفنى لتبوجيه 
ويكون بإدارة الخبراء 
:بوزارة العدل طبقاً للمادة 
السابعة عشر مكتب فنى 
مهمته توجيه الخبراء توجيهاً 
فنياً وقسم للتفتيش على 
أعمالهم ويناط به جميع 
البياتات القن قباهه على 
مسعرفة كفايتهم ومدى 
.حرصهم على أداء واجبات 
وظيفتهم وكذلك للقيام 
بالرقابة الفنية على خنبراء 
وزارة العدل فى قفروع 
الحساب والهندسة والزراعة . 
شروط المعينين فى وظيفة 
الخيرة : ّْ 


تضممنت المادة الثامقة 


عشر أنه يششنترط فينمن يعين 
فئ ولائف' الخبزة 0 : 
)١(‏ أن-يكون مصرياً متمتعاً 


2-2-2 -- 8ع؟ ا 


بالأهلية المدنية الكاملة . 
(1) أن يكون حائزا لدرجة 
بكالوريوس أو ليسانتس 
من إحدى الجامعات 
المصرية فى مادة القسم 
الذى يطلب التعيين فيه 
أو شهادة تعتبر معادلة 
لهذه الدرجة من معهد 
معترف به . 
(؟) أن يكون مرخصاً له فى 
مزاولة مهنة الفرع الذى 
يرشح للتعيين فيه . 
(4) آلا يكون قد حكم عليه 
من المحاكم أو من مجلس 
التاديب لأمرمخل 
بالشرف . 
(4) أن يكون محمود السيرة 
حسن السمعة . 
ولا يجوز تعيين أحد فى 
هذه الوظائف إلا بعد التحقق 


من كفايته وصلاحيته لأعمال 
القسم الذى يعين فيه . 
ترتيب وظائف خبراء 
وزارة العدل : 


طبقاً للمادة التاسعة عشر 
يكون ترتيب وظائف خبراء 
وزارة العدل على الوجه الآتى: 
)١(‏ وظيفة مدير عام . 


(؟) وظيفة وكيل المدير العام. 

(؟) وظيفة رئيس مكتب من 
الدرجسة الأولى وما 
يعادلها . ٠‏ 

(4) وظيفة رئيس مكتب من 
الدرجبة الثانية وما 
يعادلها . 

(0) وظيفة خبير أول وما 


(5) وظيفة خبيروما 
يعادلها . 
() وظيفة مساعد خبير . 
(8) وظيفة معاون خبير . 
ويكون تقسيم المكاتب إلى 
درجات ومعادلة الوظائف 
المشار إليها بقرار من وزير 
العدل . 
تعيين معاوني الخبرا 
يعين معاونو الخبراء طبقاً 
للمادة عشرين على سبيل 
الاختبار لمدة سنة على الأقل 
أو سنتين على الأكثر . 
تعيين مساعد خبير أو 
الترقية ظيفة معاو” 
ا 


لا يجوز أن يعين مساعد 
خبير رأسا أو بطريق الترقية 
من وظيفة معاون خبير طبقاً 


للمادة الحادية والعشرون إلا 
إذا جاز امتحانا أمام لجنة 
مشكلة من : 


. مدير عام إدارة الخبراء‎ )١( 
أحد المفتشين القضائيين‎ )9( 
. بوزارة العدل‎ 
(؟) رئيس المكتب الفنى‎ 
. بإدارة الخبراء أو وكيله‎ 
مفتش القسم المختص‎ )4( 
. بإدارة الخبراء‎ 
شغل باقى وظائف الذد‎ 
تضمنت المادة الشانية‎ 
والعشرين أنه يكون شغل باقى‎ 
وظائف الخبرة بالترقى من‎ 
الدرجة السابقة مباشرة:‎ 
ومع ذلك يجوز متى توافرت‎ 
الشروط المبينة فى المادة‎ 
الشامنة عشر أن يعين رأساً‎ 
من الخارج فى وظيفة خبير‎ 
أول أو ما يعادلها من يكون قد‎ 
أمضى فى عمله الفنى وبغير‎ 
انقطاع بالفرع الذى يرشح‎ 
-: للتعيين فيه المدد الآتية‎ 
ستة.سئوات للتعيين فى‎ - 
. وظيفة خبير أو ما يعادلها‎ 
إثنى عشر سنة للتعيين فى‎ - 
وظيفة:جببير:أول أو‎ 
. مايعادلها‎ 


- ولا يجوز أن تزيد نسبة 
التعيين من الخارج على 
الثلث فى جميع الأحوال . 
التحقين الانوسف كان 
لخبراء وزارة العدل : 
أوضحت المادة الرايعة 
والعشرون أن ينشأً مجلس 
استشارى لخبراء وزارة العدل 
يؤلف من : 
)١(‏ الوكي الدائم لوزارة 
العدل رئيسا . 
(؟) مدير عام إدارة المحاكم . 
(؟) رئيس التفتيش القضائى 
بوزارة العدل . 
(4) مدير عام إدارة الخيراء. 
(0) رئيس تفتيش الخبراء . 
ويجتمع المجلس يوزارة 
العدل . وجنميع مداولاته 
سرية ء ويكون.انعقناده 
صحيحاً بحضور الرئيس 
وثلاثة من أغضائه . وتصدر 
القنرارات بالأغلبية المطلقة 
للأراء وعند التتساوى يرجخ 
الرأى الذى بجانبه الرئيس . 


الابعت تنهار يق 59 المادة 


الخامسة والعشرين فى : 

)١(‏ تعينين الخبراء وترقيتهم 
ونقلهم . 

(0) ندب الخبراء لفير 
عملهم . 

(؟) إنشاء مكاتب الخبيرة 
وأقسامها . 

(4) ساكئر المسائل المتعلقة 
بمكاتب خبراء وزارة 
العدل . 

الفقصل السادسر 

تنديب كبراء وزارة العدل 

مجلس التأديب وتكوينه :. 
طبقاً لنص ال مادة السادسة 

والعشرين يختط بتأديب 

خبراء وزارة العدل مجلس 
تأديب يؤلف على الوجضه 

الآتى: 

)١(‏ وكيل وزارة العدل الدائم 
رئيساً . 

(؟) الناكب العام أو من ينوب 
عته عضواً . 

(؟) ممبتشاز من محكمة 
استئناف القاهرة تنتخيه 
جمعيتها العمومية لمدة 

(5) مدير عام إدارة الجبراء. 

:أو من ينوب 0 : 


الخبراء يختاره وزير 
العدل عضواً : 
حالة الخبراء !| 
التأديبية : 
تقضى المادة السابعة 
والعشرين بأن تكون إحالة 
الخبراء إلى المحاكمنة 
التأديبية بقرار من وزير 
العدل وله إذا اقتضى الحال 
أن يصدر أمرا بوقف الخبيير 
عن مباشرة أعمال وظيفته 
وتقضى المادة الشامنة 
'والعشرون بأنه إذا زادت مدة 
التوقف قبل صدور الحكم 
التأديبى على ثلاثة شهور 
صرف .للخبير نصف راتبه 
فيما يزيد عن المدة المذكورة . 
تضمن المادة التااسعة 
والعشرين أنه تسرى أحكام 
المواد 1١3173111١‏ على 
خسزاء وذارة العدل فيما يتعلق 
بتأدييهم . 
والعقوبات التبأديبية التى 


اء وزارة 


5 


المحاكمة 


'«طبيقباً لننض.المادة الشلاثين 


على خبراء وزراء العدل 

(0) اللوم . 

(؟) الوقف مع الحرمان من 
المرتب مدة لا تجاوز ستة 


5 
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شه 
(7) العزل من الوظيفة 
ويجوز فى هذه الحالة أن 
ينص فى الحكم على 
حرمان الخبير حقه كله 
أو بعضه فى المعاش أو 
المكافأة . 
وطبقاً للمادة الحادية 
والثلاثين لوزير العدل أن يوقع 
عقوبة الإنذار والاستقطاع من 
الراتب لمدة لا تزيد على ١١6‏ 


يوما . 


الفصل السابع 
خبراء مصلحة الطج 
النتترعص 
قسم الطب الشرعى : 

يكون بمقر كل محكمة 
ابتدائية قسم تلطب الشربعى 
طبقاً لنص المادة الثانية 
والشثلاثين تعين داكرة 
اختصاصه بقرار من وزير 
العدل. 

5 


2 : 0 


يلحق بأقسام الطب الشرعى 
التى توجد بمقرإحدى 
محاكم الاستئناف طبقاً نص 
المادة الثالثة والثلاثين فروعاً 
للمعامل السيرولوجية أو 
للمعامل الكيميائية أو لمباحث 
التزييف والتزوير أو غيرها 
من الفروع ويعين القرار دائرة 
اختصاص كل منها . 
إدارة التفتيش الفنى : 

ويكون بمصلحة الطب 
الشرعئ طبقاً لنص المادة 
الرابعة والشثلاثين إدارة 
التفتيش الفنى على الأقسام 
المختلفة ويرأس هذه الإدارة 
كبير المفتشين . 
شروط التعيين فى وظائف 
الخبرة الطبية أو الكيميائية 
الشرعية : 

تضمنت المادة الخامسة 
والثلاثون أنه يشترط فيمن 
يعين فى وظائف الخبرة 
الطبية أو الكيميائية الشرعية 
أن يكون مستكملاً للشروط 
المبينة فى المادة الثامنة عشر: 
مصلحة الطب الشرعي: 
ون ترتيب وظائف 


ا 2 20 2 


خبراء مصلحة الطب الشرعى 

ظيها لقص المادة السايينة 

والثلاثين على الوجه الآتى: 

)١(‏ وظيفة كبير الأطباء 
الشرعيين . م 

)١(‏ وظيفة نائب كبير الأطباء 
الشرعيين . 

() وظيفة مساعد كبير 
الأطباء الشرعيين . 

(؟) وظيفة طبيب شرعى 
درجة أولى وما يعادلها . 

(0) وظيفة طبيب شرعى 
درجة ثانية وما يعادلها . 

(1) وظيفة طبيب شرعى 
درجة ثالثة وما يعادلها . 

(0) وظيفة نائكب طبيب 
شرعى وما يعادلها . 

(6) وظيفة مساعد طبيب 
شرعى وما يعادلها . 

(9) وظيفة معاون طبيب 
شرعى وما يعادلها . 
ويكون تعيين معادلة الوظائف 
٠‏ بقرار من وزير.العدل . 
الذ ن أو.. شغيل وظائف 
الخبرة الطبية أو الكيمبائية 

الشرعية : 
يكون التميين فى وظيفة 
معاون طبيب شرعى,أؤ فا 


يعادلها طبقاً نتص المادة 
السابعة والثلاثين على سبيل 
الاختبار ولمدة سنة على الأقل 
وسنتين على الأكثر . 

وطبقاً لنص المادة الثامنة 
والثلاثين يكون شغل وظائف 
الخبرة الطبية أو الكيميائية 
الشرعية بالترقية من الدرجة 
السابقة مباشرة . ومع ذلك 
يجوز متى توافرت الشروط 
المبينة فى المادة الثامنة عشر 
أن يعين رأساً من الخارج فى 
تلك الوظائف حتى وظيفة 
طبيب شرعى من الدرجة 
الشالثة أو ما يعادلها .ولا 
يجوز أن تزيد نسبة التعيين 
من الخارج على الثلث فى 


جميع الأحوال 3 
الترقية فى وظائف | الخبر ةّ 
الطبية أو الكيمبائية 
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الشرعية : 


تكون الترقية فى وظائف 
الخبرة الطبية أو الكيميائية 
الشرعية طبقاً لنص المادةٍ 
التاسعة والثلاثين على أساس 
ا الأهلية مع مراعاة الأقدمية . 


1 ' وتجرى الترقية بعد استعراض 


أعمالهم وملفاتهم وتقارير 
التتفتيش وتقارير رؤسائهم 
عنهم وما تبديه الجهات التى 
يعملون أمامها من ملاحظات 
فى شأئهم . 
١‏ الاستشا 

لخبراء الطب الثيسرعى 
ومسئولياته : 

ينشأ مجلس استشارى 
لخبراء مصلحة الطب 
الشرعى طبقتاً لننص المادة 
الأربعين من القانون يؤلف 


من: 
)١(‏ الوكيل الدائم لوزارة 
العدل ركيساً . 


(؟) النائب العام أو من ينوب 
عنة . 

(؟) مستشار من محكمة 
استئناف القاهرة تندية 
جمعيتها العمومية لمدة 


() كبير الأطباء الشرعيين 


أو من ينوب عنه . 
(0) كيير مفتشى مضلاجة 
. : الطب الشرعى . 


(1) رثيمن قسم.طب شرعى 


..“القاهرة .. 


. (0). أسبتاذ: الطب الشيترعى 


00-6 0-2-0-0 
بكلية الطب بجامعة فوّاد 
الأول ( جامعة القاهرة 

حالياً ) . 

ويجتمع المجلس بوزارة 
العدل وجميع مداولاته 
سرية ويكون انعقاده صحيحاً 
بحضور الرئيس وأريعة من 
أعضائه يكون من بينهم 
النائب العام أو من يتوب عنه 
وأستاذ الطب الشرعى بكلية 
الطب بجامعة فؤاد الأول 
(جامعة القاهرة حالياً ), 
وتصدر القرارات بالأغلبية 
المطلقة للآراء وعند التساوى 
يرجح الرأى الذى فى جانبه 
الركيض » 

كما حددت المادة الحادية 
والأربعون مسؤوليات المجلس 
الاستشارى لخبراء مصلحة 
الطب الشرعى أنه يؤخذ رأى 
المجلس فى : 
(1) تعيين رجال الطب 

الشرعى وترقيتهم ونقلهم 
(9) تدب رجنال الطب 

الشرعى لغير عملهم . 
(؟) إنشاء أقنسام الخبرة 

الطبية أو فروع المعامل 

السيرولوجنية أو المعامل 

الكيميائية أو لمباحث 
.. التنزييف والتزوير أو 


غيرها من الفروع . 
(4) سائر المسائل المتعلقة 

بالخبرة الطبية الشرعية. حددت المادة الرابعة 
الفقصل التاصن والأربعون من القانون أنه 
تتديت خبراء صصلحة بعض القيود على أعمال 
الطع الشرعص الخبراء كما يلى : 


-لا يجوز لخبراء وزارة 
العدل ومصلحة الطب 
الشرعى الجمع بين وظائفهم 
ومزاولة التجارة أو أية وظيفة 


يختص بتأديب خبيراء 
مصلحة الطب الشرعى .طبقاً 
للمادة الشانية والأريعين 
مجلس تأديب يؤلف على 


الوجه الآتى: أو عمل لا يتفق مع كرامتهم 
(1) الوكيل الدائم لوذادة | واستقلإلهم فى 1 
العدل رئيسا . - وليس لأحد منهم بغير 
(5) النائب العام أو من ينوب | إذن خاص أن يكون محكماً 
نه عَضْدوا . 
10 ولو بغير أجر فى نزاع يتصل 


(؟) مستشارمحكمة 
استتئناف القاهرة تنتخبه 
جمعيتها العمومية لمدة 
(*) كبير الأطباء الشرعيين 
يختاره وزير العدل 


بعمله ولو كان هذا النزاع غير 
مطروح أمام القضاء . 
ولا يجوز لهم تقديم تقارير 
ستشارية . 1 
ولا يجوز أن يعين خبراء 
وزارة العدل حرساً قضائيين 


عضوا. 
مع العلم أنه طبقاً للمادة أ أو وكلاء للدائنين . 
الثالثة والأربعين تسرى |حكام | - وللمجلس الاستشارى أن 


يقرر منع الخبير من 
مباششرة أى عمل أخر يرى- 
أن القيام به يتعارض مع 
واجبات وظيفته وحسن 
أدائها.. 
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المواد ١٠١‏ و١١او؟١او؟١‏ 
ولالاو8؟و0؟وا؟ على 


الشرعى. 


حوكصة الإداوة الضريبية 
وفقا لمتطلبات الدمج والاندصاج 
لمصلحتى الضرائب العامة والمبيعات 
د/ سامى أحمد غنيم 


المحكم الدولى بمراكز التحكيم وتسوية منازعات الاستثمار 
جمهورية مصر العربية 


الجزء (0) 


الصقدصة : 

تبنث الحكومة 
استراتيجية تنموية لضمان 
تحسين العوائد الاقتصادية 
واستدامة النمو الاقتتصادى 
طويل الأجل . وذلك بحزمة 
من الإجراءات الاقنتصادية 
والتعديلات فى البيثئة 
التشريعية والإصلاحات 

المالية الجذرية . 
ولقد تطلب ذلك تطوير 


وتحديث النظام الضريبى 
بمكوناته من تشرب ات متسقنة 
وجهاز ضريبى كفء ومجتمع 
ضريبى واع . ولقد كان 
للإصلاحات لمالية منذ 
التسعينات آثار إيجابية لم 


تستمر مردوداتها طويلاً إزاء 
النقوص فى الإصبلاحات 
' الميكلية للسياسات المالية 
والارتكان إلى بعض 
النجاحات المحققة ولقد دلت 
المؤأشغ رات فى السنوات 
الأخيرة إلى تراجع هذه 
النجاحات مما تطلب 
الانطلاق إلى الإصسلاح 
لهسيكلى فى الوضع المالى 
للدولة انطلاقاً من التخبيت 
المالي . ش 
وتعد السياسة الضريبية 
أهم العوامل المؤثرة على مسار 
الاستثمار القومى بشقيه 
المحلى والأجنبى وعاملاً 


الدولة على إدارة النشاط 
الاقتصادى وتحقيق أهداف 
التقتمية الاقتصادية 
والاجتماعية وذلك بتحقيق 
العدالة الاجتماعية وتوفير 
الموارد اللازمة لنهوض الدولة 
بمسئولياتها ووظائفها . 
ولاشك أن السياسة 
المالية والتى أحد محاورها 
السياسة الضريبية قد تأثرت 
بالفكر الاقتصادى الحديث 
لكونها ذات صلة دائماً 
بالنظرية الاقتصادية باعتبار 
أن ميزانية الدولة لها آثارها 
على القطاعبات الأخرى التى 
الاقتصاد القومى حيث تتوقن 


فاعلية السياسة المالية فى 
تحقيق أهدافها على التنسيق 
فيمابينها وبين أدوات 
السياسات الاقتصادية 
الأأخرى لتحقيق الاستقرار 
الاقتصادى والاجتماعى ؛ مما 
يعنى الحاجة إلى الإصلاح 
الضريبى الشامل لما تعانيه 
المنظومة الضريبية من مشاكل 


وخلل يعوق تحقيق الأهداف 
المالية . 

إن منححساولات الدولة 
الجادة للإاصلاح الضريبى 
الشامل:تتطلب تغيرات جذرية 
فى البيئة التشريمية التى 
تسن فيها القوانين وتطوير 
فى الإدارة الضريبية وشمول 
المجتمع الضريبى والتوجه 
تع و حوكية الإدارة والأذاع 
الضريبى وتقييم لآثار 
الإصلاحات ودمج هيئات 
الإيرادات الضريبية فى هيئة 
ؤاحدة بصدور قرار وزير 
المالية بدمج واندماج مصلحة 
الضنرائب العامة ومصلحة 
الضرائب على المبيْعات فى 
متضلحة واخندة تعرف 


.تلعب الحوكمة دوراً هاماً 
فى تهيئة البيكة الضريبية 
للتطوير والتتحديث فى ظل 
استكمال برنامج الإصلاح 
الاقتصادى الذى بدأ مع أواكل 
التسعينات وذلك بوضع نظام 
تنظيمى ورقابى يحكم عمل 
الإدارة الضريبية بصورة 
تستلزم إفصاحاً شاملاً وأميتاً 


ووضع هياكل ضريبية 


مستحدثة تسمح بقدر كبير 
من الحرية والمرونة تحكم 
العلاقة بين أركان المنظومة 
الضريبية من بيكة تشريعية 
(مجموعةمن القوانين 
واللوائح والإجراءات) وأجهزة 
تنفيذية متوافقة مع تطبيق 
أحكام القانون دون خلل 
وبإفصاح حدد بوضوح 
المسئوليات بين مختلف 
الجهات الإشرافية والتتظيمية 
والتنفيذية . 

من هنا تأتى أهمية 
الدراسة من حيث الحاجة إلى 
تفعيل معايير حوكمة الإدارة 
الضريبية والتعرف على نظام 
تشغيله والمتمثل فى الجهات 
المسئولة عن تطبيقه والمشرفة 


والكيانات الإدارية المساهمة 
للارتقاء بفاعليتها فى ضوء 
القرارات الجديدة والجريكة 
بدمج واندماج كل من مصلحة 
الضرائب العامة ومضاحة 
الضرائب على المبيعات وتحت 
لواء قيادة واحدة مستقلة كما 
يؤكد أهمية الدراسة ندرة 
الدراسات التى اهتمت 
بدراسة فكرة دمج الملصالح 
الضريبية فى هيثئة واحدة 
ومدى إمكانية التنسيق بينها 
لذلك تأتى أهميتها فى إلقام 
الضوء على تجارب الدول 
الأخرى والتى سبقئتتا فى 
تجربة الدمج والاندماج وفى 
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تفعيل مفهوم الحوكمة 
الضريبية . 


مشكلة الدراسة : 
تشير تجارب الدول التى 


الشامل إلى إنشاء مجمع 
خدمات لتجميع مصلحة 
الهتمراكب على ادحل 
وضرائب المبيعات كبخطوة 
الضرائب فى هيئة واحدة كما 
تشير التجارب الدولية إلى 
الإيرادات الحكومية فى هيئة 


واحدة وعلى سبيل اللشال فى 
أيرلندا فإن الهيكة الحكومية 
المسئولة عن الضريبة على 
الدخل والضريبة على 
المبيعات وكذلك التأمينات 
الاجتماعية هى مكتب مناه 
الدخل ؛ وفى كندا تتولى 
وكالة الإيرادات الكندية 
مسئولية الضريية على الدخل 
والضريبة على المبيعات . 

من هنا تأتى مشكلة 
البحث فى دراسة متطلبات 
الدمج والاند م اج بين 
مصلحتى الضرائب وإمكانية 
التنسيق بينهما وتفعيل آليات 
حوكمة الإدارة والأداء 
الضريبى التى تتوقف علينها 
فعالية الدمج والاندماج . 
الهدف من الدراسة :. 

تهدف الدراسة إلى 
ضورورة تحسين القندرة 
الاستيعابية لدمج واندماج 
مصلحة الضرائب العامة 
وضرائب المبيعات . وتوفظير 


المناخ الذى يتيح.الاستفادة 
بتفعيل مبادىٌ الحوكمة على 
الإدارة التتظيمية والأداء فى 
المصلحتين . كما تهدف 
الدراسة إلى التأكيد على 
ضرورة التوصل إلى الأماية 


فى الرقابة الحكومية 
النظامية والرقابة على الأداء 
(الاقتصد والكفساءة 
والفعالية) وذلك فى أعمال 
المصائح الضريبية المندمجة . 
فرضيات البحث : 

يقوم البحث على دراسة 
واختبار الفرضية التالية : 

« إن دمج واندم اج 
مضاحة الضراكب العامة 
والضرائب على المبيعات يعد 
من أهم المتطلبات اللازمة 
لنجاح الإصلاح الضريبى 
الشامل فى منصرء وأن 
حوكمةالإدارة والأداء 
الضريبى يعد من المتطلبات 
الأساسية لإنجاح ذلك . 
خطة الدراسة : 

تأتى الدراشة فى ثلاثة 
مباحث على النحو التالى : 

« المب كش الأول : 
إصلاح منظومة الضرائب فض 
الاقتصاد المصرى 

* المبحث الثائى : 
استشراف تفعنيل الدمج 
والاندمناج لمصلحتى الضرائب 
العامة والمبيعات : 

#*# المبحث الشالث : 
حوكمة الإدارة الضريبية وفقاً 


معاي الرقتابينة صنرورة 
لمتطلبات الدمج والاندماج . 
المبحث الأول 
إصلاح منظومة الضرائب 

فى الاقتصاد المصرى 
تقديم : 

النظام ال الضريبى مجموعة 
التتشريعات والسياسات 
والأجهزة التى تتولى تنظيم 
وتخطيط عمليات تحديد 
وتحصيل الاستقطاعات 
الضريبية النهائية من 
الاعتشاص الكناشعين 
طبيعيين كانوا أم اعتباريين 
جبراً وبلا مقابل , ويختلف 
النظام الضريبى وفقاً 
للسياسات الضريبية التى 
تنتهجها الدولة . وتتمثل 
محددات تجيتاح النظام 
الضريبى فى وضع سياسة 
ضريبية متجانسة ومتوازنة 
وتشريمات ضريبية مستقرة 
وواضحة وجهاز ضريبى كفء 
وفعال . 

وللنظام الضريبى أركان 
أساسية تتمثل فى الآتى : ' . 
- البيئة التشريعية [الإطار 

القانونى والتشريعى 


الضريبى ) : 

تتحدد البيئة التشريعية 
بالقوانين والتشريعات التى 
تحدد فلسفة وأهداف النظام 
الضريبى سواء كانت أهدافا 
مالية أو اقتصادية أو سياسية 
أو اجتماعية باعتيار أن 
التشريع الضريبى اختصاص 
أصيل للسلطة التشريعية ومن 


كم توافر تشريع ضنريبى 
مستقر وواضح . 
التنظيم الفنى : 


يتعلق التنظيم الفنى 
'بالسياسات والترتيبات 
والإجراءات التى يتم إعدادها 
لفرض الضريبة ويتمثل فى 
مجموعة المبادئ والقواعد 
التى يلزم أخذها فى الاعتبار 
عند فرض الضريبة والتى 
تنحصر فى العدالة واليقين 
واكلاءمة والاقتصاد . 

. لذلك يلزم مراعاة هذه 
القواغد عند وضع السياسات 
الضريبية فى ضوء 
التشريعات الحاكمة والمنظمة 
لفرض الضريبة لتكون 
متجانسة ومتوازنة ٠.‏ 
الإدارة الضريبية ٠‏ 


هى الأجهزة التى تقوم 
بتنفيذ السياسات الضريبية 
عن طريق الحصر والفحض 
والربط والتحصيل ويقع عليها 
عبء تطبيق التشريعات 
الضريبية » ومن ثم يستلزم أن 
تكون على قدر عال من 
الكفاءة والفعالية. 
- المجتمع الضريبى : 

يتمثل المجتمع الضريبى 
فى كافة الأشخاص المتعاملين 
مع المصالح الضريبية سواء 
كانوا الشخاضا طبيعيين أو 
اعتباريين ؛ ويعد المجتمع 
الضريبى من أهم عناصر 
البيئكة الضريبية والعمود 
الفقرى لها والذى من خلاله 
يتحقق التوازن بين الأهداف 
الضريبية ؛ مما يستلزم سد 
فجوة التوقعات بين المصالح 
الضريبية والمكلفين إزاء 
الملتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى 
المجتمع ككل . 

ويعد من أهم متطليات 
إصنلاح منظومة الضرائب فى 
الاقتصاد المصرى. تحديث 
أركان النظام الضريبى وضع 


التشريعات وتناقضها وعدم 
منسايرة الأهداف العامة 
واستراتيجيات التقمية والتى 
قوامها آلية السوق وجهاز 
الشمن وإدراك المتتفيرات 
الإقليمية والعالمية .' 
ولا شك أن إصلاح البيكة 
التتشريعية وتطوير الإدارة 
الضريبية وشمول المجتمع 
الضريبى من الأهمية لتحقيق 
الإصلاح الضريبى الشامل 
والمنشود للمنظومة الضريبية 
وسوف نقسم هذا المبحث إلى 
مطلبين : 
المطلب الأول : نستعرض 
فيهم لامح النظام 
الضريبى المصرى المعاصر 
المطلب الثشائى : فسوف 
نشير إلى إصلاح الجانب 
التتشريعى فى المنظومئنة 
الضريبية . 
المطلب الأول. 
ملامح النظام الضريبى 
المصرى المعاصر 
يتألف النظام الضريبى 
المصرى المعاصر من مجموعة 
من الضرائب المباشسرة 


والضرائب غير المباشرة على 
النحو الآتى : 
الضراكب المباشرة : 
تتمثل الضرائب المباشرة 
فى الضسرائب على الداخل + 
والضرائب العقارية ورسوم 
المحليات وفقاً لما يلى : 
(أ) الضرائب على الدخل : 
يحكم هذه الضريبة 
القانون رقم 5١‏ لسنة ٠٠١6‏ 
. بإصدار قانون الضريبة على 
الدخل وتفرض على دخل 
الأشخاص الطبيعيين وأرباح 
الأشخاص الاعتباريين . 
- الضريبة على دخل 
الأشخاص الطبيعيين . 
وفقاً للكتاب الشانى من 
القانون رقم 1١‏ لسنة ٠٠١١‏ 
تفرض سنوياً على مجموع 
صافى دخل الأشخاص 
الطبيعيين المقيمين وغير 
المقيمين بالنسبة لدخولهم 
المحققة فى مصر ء ويتكون 
فى مجموع صافى الدخل من 
المصادر الآتية : 
© المرتبات وما فى حكمها . 
© النشاط التبجارى أو 
الصتاعى أو النشاط 


'الأراضى الزراعية سواء كانت 


التجارى والصناعى . 
© النشاط المهنى أو غير 
التجارى والصناعى . 
© الشروة العقارية . 
- الضريبة على أرياح 
الأشخاص الاعتباريين : 
وفقاً للكتاب القالث من 
القانون رقم 5١‏ لسنة 
6 تفرض سنوياً على 
صافى الأرباح الكلية 
للأشخاص الاعتبارية أياً 
كان غرضها . ' 
(ب) الضرائب العقارية : 
- الضريبة على الأطيان 
الزراعية : 
يحكم هذه المادة القاتنون 
رقم11السنة 
4 اوتعديلاته وتفرض على 


مزروعة فعلاً أو قابلة للزراعة. 

وهى ضريبة حكمية وتحدد 
0 

وتقيم كل ٠١‏ سنوات وتقدر ب 
14 من القيمة الإيجارية . ' 


(ج) رسوم المحليات : 

. وهى الرسنوم التتى تحصلها؛ 
أجهنزة الحكم المحلى.ؤهى 
. رشوخ.ذات طابع محلى : وقد 
تضمن قانون الإدارة المحليننة 


رقم5: لسنة فلاوا 


وتعديلاته حق فرضها . 
الضرائب غير المباشرة . 
(1) الضريبة العامة على 

المبيعات : 

يحكم هذه الضريبة 
القانون رقم ١١‏ لسنة ١94١‏ 
وتعديلاته وتسرى على جميع 
السلع المصنعة المحلية 
واكنسكوورة والخدفات 
بمناسبة التعامل فى تلك, 
السلع أو أداء هذه الخدمات 
إلا ما استثتنى منها ينص 
امن 
(ب) الضرائب الجمركية . 

. يحكم هذه الضريبة 
القانون رقم 11 لسنة 19537 
والمعدل بالقانون رقم 11١‏ 
لسنة ٠٠٠١‏ وتعبديلاته 
وتفرض على البضائع الواردة 
من الخارج إلا ما استشى منها 


٠‏ بنص وتعرف بضريبة الوارد 


كما تفرض عند الخروج 
وتعرف بضريبة ة الصادر . 


(ج) ضريبة الدمغة : 


يجكم هذه الشرزيبة, 


: القنانون رقم ١١١‏ لسنة ل 


وتعديلاته وهى توعان :. 


تفرض بميلغ ثابت بغفض 
النظر عن قيمة الوعاء 
.الخاضع لها . 
- ضريية دمفة نسبية: 
تفرض بنسبة مئّوية من 
القيمة التى حددها القانون 
كوعاء للضريبة . 
(د) ضريية الملاهى : 
يحكم هذه الضريبة 
القانون رقم 77١‏ لسنة ١50١‏ 
والمعدل بالقانون رقم 4" لسنة 
6 وتفرض على أجر 
دخول المسارح ودور السينما 
وغيرها: من الملاهى وأماكن 
الفرجة وتتراوح بين 0 1 


وا 1 
المطلب الثانى 
إصلاح البيئة التشريعية 


يعتبر عام ١‏ بداية 
مرحلة جديدة فى إصلاح 


البيكة التشريعية الضريبية , 
حيث صدر قانون الضرائب 
على الدخل رقم 161 لسنة 
0 والذى ألفى وحل محل 
القانون رقم ١5‏ لسنة ١555‏ 
والقانون رقم 19 لسنة ١549‏ 
ثم توالى إصلاح البيئة 


التشريعية لتتسق ويرامج 
الإصلاح المالى والاقتصادى 
لتحقيق تطوير فى منظومة 
الضرائب فى الاقتصاد 
المصرى والذى تمثل فى 
القانون رقم ”7 لسنة 1١9/39‏ 
بشآن ضريبة الأيلولة والذى 
ألغى وحل محل القانون رقم 
9 لسنة 1407 بفرض 
والذى ألغى عام 1997 كذلك 
صدر القانون رقم ١١‏ لسنة 
0 بإصدار قانون الضريبة 
العامة على المبينات الذى 
ألغى وحل محل القانون رقم 
19 لسنة 1581 بإصدار 
فاتوة العبسريببة على 
الاستهلاك .كما صدز 
القانون رقم 1817 لسنة 1951 
والذى أدخل تعديلات على 
أحكام قانون الضريبة على 
الدخل رقم /ا6١‏ لسنة ١98١‏ 
والذى بموجبه انتقل النظام 
الضريبى المصرى من 
الضرائب النوعية على الدخل 
إلى الضرينة الموحدة على 
دخل الأشخاص الطبيعيين 
مبحققاً بذلك الكثير من المزايا 
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شركات 0 كينا صبدز 
قرار رئيس الجمهورية رقم 
8 لسنة 1994 بإصدار 
التعريفة الجمركية المنسقة . 
مم شهدت السدوات التالية 


تطوراً تشريعياً جذرياً تمثل 
فى تحديث وتطوير غير 
منسبوق فى البيئة التشريعية 
شمل كافة متاحن البيثة 
التشريعية الضريبية وذلك 
بصدور القانون رقم 1١‏ لسنة 
بإصدار قانون الضريبة 
على الدخل الذى ألغى قانون 
الضرائب على الدخل الصادر 

بالقانون رقم ١١!‏ لسنة 
0١‏ والمعدل بالقانون رقم 


. /141 لسنة 19917 . 
. أولاً : الضرائب على الدخل : 


١‏ الضريبة على دخل 
الأشخاص الطبتيعيين 
وأرباح الأشخاص 
الاعتباريين ( القانون 

٠0 لسنة‎ 5١ رقم‎ 

قانون الضريبة على الدخل 

رقم 1١‏ لسنة0١٠7‏ فى 


“)صدر 


4 على أن يعمل به 
: فى اليوم التالى لتاريخ نشره 


فيما عدا الحالات التى وردت 
تعديناً بنص المادة التاسعة 
من مواد الإصدار ولقد واكب 
قانون الضريبة على الدخل 
رقم 9١‏ لسنة ٠٠١١‏ المتغيرات 
المحلية والعالمية المتلاحقة, 
واستحداث مفاهيم وميادئٌ 
ضريبية جديدة لتواكب هذه 
الملتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية وليمثل انطلاقة 
جديدة تتسق والتشربي 
الضريبية العالمية . 

لقد جاء القانون الجديد 
من تهدف] بصضقة اسافينة 
تخفيض العبء الضريبى على 
الممولين بشكل عام وتحقيق 
العدالة الاجتماعية ومتوخياً 
فى ذات الوقت تحديد المزيد 
من تبسيط الإجراءات 
ومعالجة المشاكل القائمة بين 
الممولين والإدارة الضريينية 
وإحكام حصر المجتمع 
الضريبى والحد من ظاهرة 
التهرب الضريبى والحند من 
الإجراءات الجنائينة ضد 
الممولين والتيسير عليهم 
وتحديد ضوابط الأداء والعمل 
بالإدارة الضريبية ورفع 


كفائتها وإيجاد متظوفة 

ضريبية متطورة ومتكاملة 

تقضى على مشاكل النظام 

الضريبى المصرى المزمنة » 

وجاءت المحاور الأساسية 

تلقانون على النحو التالى :- 

- صياغة التشريع وفقاً 
لمبادئّ عصرية ومفاهيم 
مستحدثة تتسق والفكر 
الضريبى الحديث . 

- وضوح الصياغة والمرونة 
يعنييدا قن المتشيدات 
المفاهيمية والصيغ 
القوالبية . 

- تبنى فلسفة إزكاء الثقة 
الملكباذكةبين انصاهسة 
والممولين والمتعاملين معها 
بالالتزام الطوعى والريط 
الذاتى وتقنين الخقوق . 

- العدالة الضريبية بمفهومها 
الواسع . 

- توسيع القاعدة الضريبية 
بإقرار العفو الضريبى » 

وإنهاء المنازعات الضريبية 
بالتصالح واتقبضساء' 
الخبصسومنة فى الدعاوى 
الضريبية بالتنازل إذاءكان: 
موضوع الوعاء السنوى 


للضريبة محل النزاع لا 
يجاوز عشرة آلاف جنيه . 
- تبسيط الإجراءات باعتماد 
الإقرار كأساس لضريبة 
والاكتفاء بنموذج موحد 
للاعتراض والطعن ونظام 
الدفعات المقدمة الاختيارى 
وإلفاء نظام الإضافة 
واعتماد نظام.الفبحص 
بالعينة والحفاظ على 
الحقوق المكتسبة للمنشآت 
والمشروعات . وجواز مد 
مبيعاد تقديم الإقرار 
واعتماد تعديله عند السهو 
أو الخطا . 1 
؟ - الضرائب على دخول 
الثروة العقارية : 
تتكون هذه الضرائب من 
- الضريبة على الأطيان 
الزراعية . ا 
- الضريبة على العقارات 
المبنية . , 
وبحكم الضريية علئ 
الأطيان الزراعية القاثون رقم 


, لسنة 84وز وتمديلاة‎ 1١ ٠ 


إٍْ ١‏ الزراعية سوَاء كلاقتت مزروعة 


شفعلا أو قابلة للزراعة وهى 
ضريبة حكمية وتحدد وتقيم 
كل ٠١‏ سنوات وتقدر ب 72١5‏ 
من القيمة الإيجارية . وقد 
عرفت مصر هذه الضريبة 
منذ العصور القديمة وظلت 
أهم الموارد المالية للدولة حتى 
سنة ١979‏ عندما فرضت 
ضريية على دخول رؤوس 
الأموال المنقولة والعمل . 
'أماالضريبة على 
العقارات المبنية فيحكمها 
القانون رقم 01 لسنة 1١504‏ 
وتعديلاته وتفرض على جميع 
العقارات المبنية الدائمة وغير 
: الدائكمة والأراضى الفضاء 
المستغلة أو المستعملة 
والتركيبات والأكشاك المقامة 
وتحسب على أساس القيمة 
الإيجارية للوحدة : وتتراوح 
نسبتها بين 74٠ , 2٠١‏ وتقدر 
حصيلة الضرائب العقارية 


بحوالى ٠٠١‏ مليون جنيه 

سنوياً بينما تقدر الشثروة 

العقارية فى مصر بحوالى 
٠‏ مليار جنيه . 

افلتساد بلغ الحصل من 

: الضرائب العقارية والممثلة فى 


الضرائب على أموال الثروة 
العقارية من الأطيان الزراعية 
والعقارات المبنية وضريبية 
الملاهى وهى من الضرائكب 
المفروضة على الإنفاق 
والتداول خلال العام المالى 
0/1 حوالى 5١7,"‏ 
مليون جنيه . كما بلغت خلال 
العام ٠٠١4/7٠١7‏ حوالى 
5" مليون جنيه على النحو 
التالى :- 
عام 0/907 
ضريبة الأطيان الزراعية 
١|151‏ 
ضريبة العقارات المبنية 
١11115‏ 
ضريبة الملاهى 
للك" لل رونا 
الإجمالى : 502,094,78١‏ 
عام 7٠١4/٠٠١7‏ 
ضريبة الأطيان الزراعية' 
لني لين رنينل 
ضريبة العقارات المبنية 
١810714١‏ 


ضريبة الملاهى 
2١,6‏ 


الإجمالى ,840,217,514 


ويعد حوالى قرن من 
القوانين الحاكمة للضرائب 
العقارية أعدت وزارة المالية 


مشروع قانون جديد للضرائب 
العقارية يتضمن العديد من 
الاصلاحات التشريمية 
والتيسيرات كتخفيض 
الضريبة على الأطيان 
الزراعية من 4 إلى 0٠١‏ : 
وإعفاء صفر الملاك من 
الضريبة على أول 5٠١‏ جنيه 
من القيمة الإيجارية وإلغاء 
الضرائب الأخرى على 
الأراضى الززاعية كما 
يتضمن مشروع القانون 
الجديد تخفيض الضريبة 
العقارية على العقارات المبنية 
وإعفاء العقارات التى تقل 
قيمتها الإيجارية عن 7٠١‏ ج 
سنوياً من الضراكب العقارية 
مع تطبيق الضريبة على 
جميع العقارات المبنية وإلغاء 
الإعفاءات التى تتمتع بها 
عقارات المدن الجديدة 
والساحل الشمالى وقد راعى 
مشروع القانون البعد 
الاجتماعى لصغار الملاك 
والمزارعين وتحديد قيمة 
الضرائب العقارية وفقاً 
للقانون الجديد عن طريق 
لجان يتم تشكيلها لتقوم 


٠‏ سنوات كما كان فى 
القوانين السابقة .كما أن 
مشروع القانون قد عسالج 
ثغرات وتضارب القوانين 
السابقة عليه . ٠‏ 
ثانياً : الضرائب على الانفاق 
والتداول . 

تتمثل الضرائب على 
الإنفاق والدخل فى الآتى : 
- الضريبة العامة على 

المبيعات . 
حأ الشنرائب الجمركية + 
- ضريية الدمغة . 
- ضريية الملاهى . 
الجمركية فقد صدرت 
الضريبة الجمركية المنسقة 
كما صر العديد من 
التتعديلات على قسانون 
الجمارك رقم 51 لسنة 1577 
ليتناسب مع المتتغيرات 
الاقتصادية . وانضمام مصر 
للكثير من الاتفاقيات الدولية 
وذلك القانون رقم ١01‏ لسنة 
١16١04‏ لسنة ٠.6.6١‏ 


والمعدل:.بالقانون " لسنة 


15 وآخرها القاتون رقم 
6 لسنة ٠٠١6‏ باستيدال 
نصوص المواد 8" 25 ١١5 ٠‏ 

ل ل ل 


17411 1لء وإضافة 
مادتين برقمى "٠١‏ مكرراً و 
مكرراً وكذلك مادة 
خاصة بإصدار اللائحة 
التنغفيذية ومادة أخرى بإلغاءم 
المادة 4؟١‏ مكرر وص دور 
اللائعة التنفيذية لقانون 
الجمارك الصادر بقرار وزير 
المالية رقم 7٠03/٠١‏ بشاريخ 
ارارم 

أما بالنسبة للضريبة على 
الدمفة فقد أعدت وزارة 
المالية مشروع قانون لتعديل 
قانون الضريبة على الدمغة 
حيث ألفى مشروع القانون 
الجديد 77 نوعاً من ضريية 
الدمغفة وأبقى على 8 أنواع 
فشك كشنفيف الأصناء 
الضريبية وتبسيط الإجراءات 
وتشجيع المشروعات وتتضمن 
المشروع أحكاماً بإلغاء 
الدعاوى الضبريبية.التى لا 
يزيد مبلغ المنازعات فيها عن 
خمسةآلاف جنيه ومنح 


66٠‏ للمبالغ التى تزيد 
عن ذلك ؛ كما تضمن مشروع 
القانون تقسيط ضريبة 
الدمغة مقابل تأمينا بنسبة 
١/ز‏ بعد أن كانت 5 على 
أقساط التأمين على الحياة 
والتأمين الصحى و /٠١‏ على 
كل أقساط التأمين اللأخرى 
والتى كانت 77١٠‏ و ١ل‏ على 
رأس ال مال المبين فى ع قود 
ترتيب إيراد أو تكوين أموال 
لمدى الحياة أو لمدة محددة . 
أما فيما يتعلق بالضريبة 
على المبيعات فقد تم تطبيق 
الصرائب السلنيسة أو 
الضرائب غير المباشرة منذ 
العشرين من خلال رسوم 
الإنتاج وضريبة الاستهلاك 
وفروق الأسعار » ولتعدد 
القوانين والمراسيم التى 
صدرت بإخضاع يعض السلع 
للضرائب والرسوم بدأ 
التفكير فى تطبيق ضريبة 
المبيعات عام 151/7 م حي 
بدأت تدريجياً على مراحل 
بداية بنفرض طبريية 


الاستهلاك على عدد محذود 


من السلع حيث صدر القانون 
رقم 177 لسنة 1541 بإصدار 
قانون الضريبة على 
الاستهلاك ؛ ثم فرض ضريبة 
عامة على المبيعات بصدور 
القانون رقم ١١‏ لسنة ١99١‏ 
وتعديلاته والذى حل محل 
الضريبة على الاستهلاك التى 
تم إلغاؤها ليقدم حلولاً 
للعديد من المشكلات بتحقيق 
التوزيع العادل لعبء الضريبة 
وذلك بتحقيق العدالة 
الضريبية سواء بتقرير بعض 
الإعفاءات بالنشسبة للسلع 
الضرورية والأساسية أو 
الإبقاء' علي عدد محذوذ من 
السلع خاضعة لفئات ضريبة 
الاستهلاك دون زيأدة وهى 
السلع الواردة بالجدول رقم 
)١(‏ المرافق للقانون وتشجيع 
الصادرات بإخضاعها لضريبة 
بسعر صفر وتبسيط 
الإجرا اءات وتسهيل التعامل 
مع مصلحة الضرائب على 
المبيعات وتشجيع وتنشيط 
الصنامات الوطنية بخصم 
الضريبة على مبخلات 


. لإنتاج‎ ١ 


وإذاء ص دور قانون 
الضريبة على المبيعات رقم 
١السنة١1954‏ والذىتم 
العمل به اعتباراً من 
7/0/7 وصدور حوالى 
٠‏ قوانين ملحقة به ومعدلة 
له وثلاثة قررات وزارية 
باللائحة التنفيذية فإن وزارة 
المالية قد أعدت مشروع 
قانون القيمة المضافة والتى 
جاءت إيجابية على نحو 
التوجهات الآتية :-- 
- تجنب ازدواج الضريبة 
بجواز خصم الضريبة 
المسددة على الخدمات 
وتقليل ضئات الضريبة 
واعتيار إجمالى قيمة 
السلع والخدمات الخاضعة 
اهن اناس جد التسجيل 
وليس إجمالى الأعمال . 
- إعنفاء بعض السلع 


والصناعات من الضريبة . 


'تشجيعالتطوير هذه 
الصناعات ومراعاة 
الظروف الاجتماعية . 

تقرير حق ردالرصيد 
الدائن للمسجل والحق فى 
طلب إلغاء التسجيل نتيجة 
رفع حد التسجيل . 


إخضاع بعض 
المعفاة ا 
والأفلام والسينمات 
والاشتراكات فى القنوات 
الفضائية والشاضة + 

ت السكولية التضامدية 
للمحاسب القانونى وتجريم 
أفعال المساهمة والاشتراك 
فى جرائم التهرب من 
ضريبة المبيعات . 

المبحث الشانى 

استشراف تفعيل الدمج 

والاندماج لمصلحتى 
الضرائب العامة والمبيعات 
تقديم : تقوم وزارة المالية 
بتنمية السياسات والتشريعات 
واللوائح المنظمة والتى تدعم 
جهودد إصلاح المنظومة 
الضريبية فى مصر لتحسين 
البيكة الضريبية وإتاحة المزيد 
من فرص الإصسلاح 

والتحديث. 
'وتتحدد معاييز مناهج 

الإصلاح الضريبى بتالقنرير 


. الآتى 5. 


- توفير بيئة استراتيجية 
وتطوير سياسات 
وتشريعات ولؤائح منظفة 
للمصالح الإيرادية . 


المؤسسية والبشرية لتطوير 
هذه المسياسيات 
والتشريعات واللؤاكح . ٠‏ 

- تقدير أثر التشريعات 
ودورها فى صيافة 
السياسيات الضريبية . 

-:تبقى اظتروحَة الدج 
وحوكمة الإدارة الضريبية 
والأداء الضريبى . 

د سين الاتحساة 
الاستراتيجى للاصلاحات 
الضريبية بإصشلاح 
التشريعات وتقويم الإدارة 
الضريبية وبيئة الأعمال 
وتنمية الوعى الضزيبى . 
إن معظم الدراسات 

السابقة والمرتبطة بالخبرة 

الدولية قدمت مقسرحات 
لدمج الاقتصاد غير الرسمن 
فى مسار النشاط الاقتصادى 
الرسمى فى مصر وتقرير رقم 
مميز للممولين المسجلين يتبيبح 
التسجيل مباشرة لدى عدة 
مصالح ضريبية فى جلسة 
واحدة ودمج التتشريعات 
الضريبية فى قانون واحد 
(كما هو مطبق فى كندا ) كما 
تشينر الدراسات إلى دمج 


بالدخل (مصلحة الضرائب 
العامة / مصلحة الضرائب 
على المبيعات ) أى تجميع 
هيئثات الإيرادات الحكومية 
فى مجمع واحد ء أو بتقرير 
دمج واندماج مصلحة 
الضرائب العامة والضريبة 
على المبيعات فى مصلحة 
واحدة . 5 

واستشراف تفعيل الدمج 
والاندماج هو أحد المفاهيم 
التى تعبرعن جوهر 
البراسات المستقبلية للتعرف 
على آليات الحركة ومحدداتها 
وسبل الربط بين هذه الآليبات 
فهويعنى على الوجه 


الصحيح سيناريوهات تنفيى ) 


عملية التتبؤٌ لدمج واندماج 
الضرائب العامة والمبيعات . 
ولا شك أن الجمع بين 
الضرائب المباشرة والغير 
مباشرة الممثلة فى المصلحتين 
المندمجتين من شأنه إنجاح 
سياسات الإصلاح الضريبى 
المرتبطة بنخغصخصة شركات 
قطاع'الأعمال العام وسياذة 
دور النقطاع اتقناصل 
والقرارات الاقنتصادية 


وسوف نقسم هذا المبحث 
إلى أريعة مطالب : 

الأول سوف نستعرض فيه 
توجهات عمليات وطرق الدمج, 
والاندماج بين مصلحتى 
الضرائب العامة والمبيعات . 

ثم نستعرض فى المطلب 
الثانى نماذج تشغيل منظومة 
الدمج والاندماج . 

أما المطلب الثالث فقد 
انفرد بعرض سيناريوهات 
سلوك منظومة الدمج 
والاندماج للمصلحتين . 

أما المطلب الرابع والأخير 
من هذا المبجث فيختص 
بالإشارة إلى بعض التجارب 
والخبرة الدولية فِى دمج 
واندماج ضرائب الدخل 
وضرائب المبيعات <٠‏ , 

المطلب الأول . 
أطروحة الدمج والاندماج 
لمصلحتى الضرائب العامة 
والمبيعات 
هناك اظنروح سات 


.٠‏ وتقسيمات لمكونات وتوجهات 


عسمليات طرق الدمج 
والاندماج بين كلا من منصنلحجة 
الضرائب الغامة ومصلحنة 


الضرائب علئ المبيغات؛, 


ضوء التوجهات القانونية 
والضريبية والسياسية ويمكن 
تحديدها على النحو التالى : 
أولاً : الدمج والاند ماج 
بطريق الضم : 
تتعلق توجهات الاندماج 
بطريق الضم باندماج 
الشخصية الاعتبارية فى 
شخصية اعتبارية أخرى 
بحيث تنقضى الشخصية 
الاعتبارية المندمجة نهائياً 
وتظل الشخصية الاعتبارية 
'الذامنجة هى القائمة المتمتعة 
وحدها بالشخصية الاعتبارية 
الموجودة . 
فالدمج بطريق الضم 
يجعل الشخصية الاعتبارية 
:الدامجة هى التى تتعامل مع 
الغير وتسأل عن مسكوليات 
الشخص الاعتبارية المندمجة 
بالإضافة إلى الالتزامات التى 
صاحية الحق فى التقاضى . 
ولقد أقرت محكمة النقض 
ذلك فى حكم لها على النحو 
الآتى :- 


« مقتضى الاندماج إنهاء 
بشخصية الشركة المنببجة 
واعتبار الشركة الدامجة 
وحدها الجهة التى تختصم 


# 


فى شأن حقوق المندمجة 


والتزامها ». 
وعلى ذلك إن الاندماج 


بطريق الضم تتقضى معه 
الش عسي ة الأمتعيارية 
المندمجة نهائياً وتظل 
الشخصية الاعتبارية الدامجة 
هى القائمة والمتمتعة 
بالشخصية الاعتبارية , 
وتطبيقاً لهذه الصورة من 
الدمج والاندماج يمكن اندماج 
مصلحة الضرائب العامة فى 
مصلتهة الخضراكب على 
المبيعات فتختفى شخصية 
مصلحة الضرائب العامة 
وتعرف بالمندمجة وبقاء 
مصلحة الضرائب على 
المبيعات وتعرف بالدامجة أو 
العكس . 

ثانيآً : الدمج والاندماج 

بطريق المزج : ' 

قد تندمج الشخصية 
الاعتبارية فى شخصية 
اعتبارية أخرى بطريقة المزج 
لتنشا شخصية اعثيارية 
جديدة تختلف تماماً عن 
شخصية كل من الشخصيتين 
الاعتباريتين المندمجة معاً قبل 
الاندمباج ويعرف هذا النوع 
من الاندماج بالاندماج:عن 


طريق ال مزج ويختتلف هذا 
النوع من الاندماج عن 
الاندماج بطريق الضم من 
حيث إنه فى الحالة الأخيرة 
تظل الشخصية الاعتبارية 
الدامجة كما كانت قبل 
انضمام الشخصية الاعتبارية 
المندمجة إليها بينما فى حالة 
الاتدماج طريق المزج فإن 
الشخصية الاعتبارية. الجديدة 
تكون مسئولة عن جميع 
الحقوق والالتزامات 
للشخصيات المندمجة بأسرها 
» وفى هذه الصورة تنقضى 
كل شخصية اعتبارية من 
الأشخاص الاعتبارية المراد 
اندماجها وتنئشأ شخصية 
معنوية جديدة تختلف عن 
شخصية كل كيان قانونى من 
الكيانات المندمجة قبل 
الاندماج . 

وتطبيقا لهذه الصورة من 
الدمج والاندماج تندمج كل 
من المصلحتين فى بعضهما 
البعض فتختفى الشخصية 
القانونية لكل منهما وتتكون 
شخصية اعتبارية جديدة هى 


مصلحة الضرائب المصرية . 
نستكمل البحث فى العدد القادم 


قواحد نظر 
منازعات هنريية الدخل وهدريية الدهغة أماء لجان الطعه 
فى ظبل أ حكام القاتوه رقم 5١‏ لسنة ٠ ١0‏ > 
وقاتوه المرافعات 


محاسبة / سهام موريس رزق الله 
محاسب قانونى ومستشار ضرييى - عضو جمعية إدارة الأعمال العربية ‏ عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب 
عضو جمعية الفكر المحاسبى الجديد ‏ عضو جمعية الاستشارات الدولية 


3ت تنا : 


تعتبر لجان الطعن الضريبى ' 


» طبقاً لما استقر عليه القضاء 
وإفتاء مجلس الدولة » لجان 
إدارية ذات اختصاص قضائي » 
حيث تفصل فى خصومة بين 
الممولين ومصلحة الضرائب » 
وتلتزم فى ذلك ظبقاً للمادة 


(111) من قانون الضريبة على | 


الدخل الصادر بالقانون رقم 954١‏ 
لسنة 7٠.65‏ بمراعاة الأصول 


والمبادئ العامة لإجراءات | 


التقاضى لذلك فإن وزارة 


المالية تؤكد على أن الهدف ' 


الأساسى والوجيد لعمل هذه 


العدالة والإنصاف بين الطرفين 
0 فى حدود ما تسمح به أحقام 
الدستور والقانون وغير ذلك 


من القواعد الحاكمة » وحرصاً ١‏ 


من الوزارة على توحيد القواعد 

المتبعة فى تنظيم سير العمل 

بهذه اللجان » بما ييسر تحقيق 
الغاية المنشودة لذلك » ثم 

إصدار هذه القواعد . 

أولاً : بشأن إجراءات الطعن 

ومواعيده 5 

١‏ يرفع الطعن بصحيفة من 
ثلاث صور يودعها الممول 
المأمُورية المختصة التى 
عليها أن تسلمه إحداها 
وعليها تاريخ تقديمها فإذا 


امعد ماعو ود كمه 


لم تتوصل المأمورية إلى 
تسوية أوجه الخلاف مع 
الممول : خلال ستين يوماً 
من تاريخ تقديم الطعن 
فإن عليها إحالة أؤجه ' 
الخلاف إلى لجنة الطعن 
؛ فإذا لم تفعل ذلك خلال 
ثلاثين يوماً ..كان للممول 
أن يعرض الأمر كتابة على 
رئيس اللجنة. ميباشرة أو 
بكتاب موصى عليه 
مصجوباً بعلم الوصول 
((مادة 15١1.من‏ انون 
الضبريبة على الدخل 
الصادر بالقانون زقم 1١‏ 


لسنة 50:9)). 


مدة الطعن : طبقاً للمادة 
)١1١17(‏ من القانون المشار 
إليه : )١(‏ يوماً من تاريخ 
تسليم الممول للإخطار 
بالريط ؛ أصلياً كان أو 
إضافياً أو بتتصحيح أو 
بتعديل فيه . وتحتسب 
المدة بالأيام من يوم تسليم 
الممول الإخطار بالريط 
وتنتهى بانتهاء اليوم 
-.الثلاثين منها ويترتب على 
عدم الطعن خلال هذه 


المدة أن يصبح الريط . 


نهائياً ويكون الطعن 
' بالتالى غير مقبول شكلاً. 
وبالنسية إلى الضريبة 
'علئ المرتبات وما فى 
حكمها . فللممؤل ؛ طبقاً 
للمادة )١14(‏ من القانون 
المشار إليه . أن يعترض 
خلال شهر من تاريخ 
استلامه إيراده لدى 
الجهة التى قامت بخصم 
الضريبة بطلب يقدم. إليها 
وترسله هذه الجبهة إلى 
:المأمبورية المختصة 
مشفوهعاً بردها خلال 


ثلاثين يوما من تاريخ 
تقديم الطلب وعلى 
المأمورية ‏ إن لم تقتنع 
بالاعتراضات ‏ إحالة 
الطلب إلى لجنة الطعن 
وإخطار الممول بذلك 
خلال ثلاثين يوماً : وإذا 
لم يكن للممول جهة 
يتيسر أن يتقدم لها 
بالطلب المشار إليه . كان 
لهأن يتقدمبه إلى 
مأمورية الضرائب 
المختصة أو لجنة الطعن 
بحسب الأحوال . ' 
وبالنسبة لضريبة الدمغة 
على الممول أن يتظلم من 
قراز المأمورية بتحديد أو 
تقدير دين الضريبة خلال 


ثلاثين يوما من تاريخ ) 


تسلمة للإخطار بقرار 
الريط . 

واستثناء مما تقدم ؛ يكون 
طعن الممول خلال ستين 
يوماً من تاريخ علمه 
بالحجز عليه بالنسية 
لضريبة الدخل فى 
الحالتين التاليتين ؛ وإلا 


غلق المنشأة أو غفياب 
صاحبها أو تعذر إعلانه 
أو رفض استلام الإعلان 
بالربط ويعد أن يكون 
أحد موظفى المصلحة 
ممن له صفة الضبطية 
القضائية قد حرر 
محضراً بذلك وألصقت 
صورة منه على مقر 
المنشأة ونشرته بلوحة 
المأمورية أو لجنة الطعن 
المختصة . 


الثانية: 


إعلان الممول بالربط فى 
مواجهة النيابة العامة 
لعدم وجعوو المنشأة أو 


لعدمالتعرف على 


العنوان. 
وفى جميع الأحوال ٠‏ 


١‏ يراعى فى حساب المدة إن 


صادف آخر أيامها عطلة 
رسمية أن يمتد الميعاد 
لليوم الذى يليه أما إذا 
صادف أول أيام الميعاد أو 
وسطه عطلة رسمية فلا 


الطعن من الممول نفسه أو 
من وكيله ؛ فإن كان من 
وقعها أحد المحاسبين أو 
المحامين أو قريب حتى 
الدرجة الشالثة فلا 
يشترط وجود توكيل موثق 
مؤرخ فى تاريخ سابق أو 
معاصر لتاريخ تقديم 
الطعن . ويكفى إقرار 
الممول أمام اللجنة بهذا 
التوكيل على أن تستوه 
ضريبة الدمغة التوكيل 
على محضر الجلسة أو 
تقديم التوكيل الموثق قبل 
إقفال باب المرافعة أما إذا 
وكل الممول أحدا ممن 
ليس لهم حق الحضور 
أمام اللجنة ‏ ؤقام الأخير 
بتوكيل أحد المخامين أو 
المحاسبين لمباشرة الطعن 
وكان التؤكيل الصاذر له 
من الممول يخوله ذلك 
ضلابد أن يكون التوكيل 
العنادو لمن امول 


معاصراً أو سابقاً لتاريخ ١‏ 


قانوناً عن الممول كالولى 
أو الوصى على الملمول 
القاصر أو المدير ضى 
شركة عن حصة التوصية 
أو المدير فى شركة 
التضامن ما دام مخولاً 
بذلك . وكذلك يقبل 
توقيع السنديك على 
صحيفة طين الممول 
المشهر إفلاسه ؛ وكذلك 
الضامن والمتنازل إليه . 

وفى حالة عدم وجود 
توقيع على.صحيفة الطعن 
٠‏ فإن ذلك لا يعرضها 
للبطلان . طالما حضر 
المفول أمام اللجتة فى 
الجلسة المحددة لذلك ولم 


.. ينكر تققديمه لها . 
ثانياً : بشأن انعقاد لجان 


بها . 


من أعضائها على الأقل , 
ويتعين مراعاة ذلك سواء 
فى جلسة المرافعة أو 
المداولة أو إصدار القرار 
وإلا كان قرارها باطلاً . 


" - يجب أن تكون الهيئة التى 


سمعت المرافعة هى التى 
تقوم بالمداولة وهى التى 
تصدر القرار وإلا بطل 
القرار ». 


؟ - تختص لجان الطعن 


بالنظر فى جميع أوجه 


الخلاف بين الممول 


واتسلعتة سوا كان 
قانونياً بعتا أوذات 
صلة بالتقدير 'حكم نقض 
فى الطعن رقم 407 
لسنة 1997 فى جلسة 
“/ا/رةهة1 عدا شريبة 
الدمغة حيث يقتصر 
. اختصاص اجنة الطمن 
. على تقدير دين الضبريبة 
إلتزاماً باحكام القانون 
| رقم 1١١‏ لسنة 1540 . 


: 0 - تصدر القرارات فى جدود 
١‏ تقدير المأمورية وطلبات 


الملمول دون زيادة على 


الممول"مادة 11١‏ من 
قانون الضريبة على 
الدخل الصادر بقانون 
رقم 9١‏ لسنة 7٠٠١١‏ ولكن 
للجنة تعديل أسس 
التقدير فى كل عنصر من 
عتاصره بحيث لا يسفر 
فى النهاية عن زيادة 
التقدير المعروض عليها . 


© للجنة من تلقاء نفسها أو 


بناءٌ على طلب المأمورية 
أو الممول تدارك الأخطاء 
الكتابية أو الحسابية فى 
قرارها ولو فيه إساءة 
لمركز الممول ولا يحتج هنا 
بقاعدة أن الطاعن لا 
يضار بطعنه 'حكم نقض 
الطعن رقم 588" لسنة 0٠‏ 
ق جلسة 1984/4/5١‏ 
طعن رقم 1717 لسنة ١1‏ 
ق جلسة 199/11/98 ". 


1 ليس للجنة التتصدى من 


لم يتناولة طعن الممول وإلا 
تكون قد تجاوزت حدود 


رمم ع 2 


الطعن رقم 714 لسنة 71 
ق جلسة فرا/ غ97١‏ 
والطعن رقم اه/ لسنة 
ق جلسة ١919/4/11‏ 


على لجان الطعن فى 


مباشرتها لولايتها مراعاة 
مايآتى :- 


الكيان القانونى للمنشأة 
وأسس المحاسبة عن 
السنة السابقة لسنوات 
النزاع وأسس تحديد 
الإيرادات والمصروفات 
كماهى مدرجة 
بالإقرارات الضرييية 
وملخص عن المعاينات 
والمناقشات والأسس التى 
استتدت عليها المأمورية 
فى تحديدها لصافى ربح 
كل سنة من سنتوات 
النزاع. 


' ب - أن يشتمل القزار على 


موجز لكافة الدفوع المثارة 
بمذكرة الدضاع . وأن يتم 
:مناقشتها جنميعا لتكون 
حيثيات القرار معبرة 


طرفى النزاع . 

ج - أن تكون المصروفضات 
المعتمدة من اللجنة عن كل 
سنة ممثلة للمصاريف 
والأعباء الفعلية التى 
تكبدها النشاط لكل بند 


من مصروفات على حدة 
مع عدم تحديدها بنسبة 
متوية تقديرية من إجمالى 
الربح أو بطريقة إجمالية. 


دلا يجوز للجنة قبول 


الأوراق أو المذك رات 
الواردة بطريق البريد إلا 
إذا ثبت لها أنها مرسلة 
من الطاعن أو وكيله أو 
إذا تمسك بها الطاعن أو 
وكيله بها عند حضوره أو 
أنها واردة من مأمورية 
الضرائب المختصة بعد 
تقديمها للموظف المعين 
لذلك بالمأمصمورية من 
الطاعن أو من يمثله 
قانوناً . 


- على نجان الطعن الالتزام 
بأحكام ا مواد التالية من 
قانون المرافعات فى شنأن 


المادة )١57(‏ والتى توجب 
فى خمس حاللات أن 
يتنحى القاضى من تلقاء 
نفسه عن نظر الدعوى 
ولو لم يطلب رده الخصوم 
وهى . 

)١( -‏ إذا كان قريباً أو صهراً 
لأحد الخصوم حتى 
الدرجة الرابعة . 

- (؟) إذا كان له أو لزويه 
خصومة قائمة مع أحد 
الخصوم فى الدعوى أو 
مع زوجته . 

- (؟) إذا كان وكيلاً لأحد 
الخصوم أو وصياً أو قيماً 
عليه أو لوجود مظنة 
وارثته له . أو كانت له 
صلة قرابة أو مساهرة 
للدرجة الرايعة بوصى 
أحد الخصوم أو بالقيم 
عليه أو باحد أغضاء 
مجلس إدارة الشركة 
المختصة أو يمديريها 
وكان للعضو أولمدير 
مصلحة شخصية فى 


0 كان له أ ولزوجته أو 
لأحد أقاربه أو أصهاره أو 
لمن هو وكيلاً عنه أو وصياً 
أو قيماً عليه مصلحة فى 
الدعوى القائمة . 

-(0) إذا كان قد أفتى أو 
ترافع عن أحد الخصوم 
فى الدعوى أو كتب فيها » 
ولو كان ذلك قبل اشتغاله 
بالقضاء . أو كان قد سبق 
له نظرها قاضياً أو خبيراً 
أومحكماً.أوكان قد 
أدى شهادة فيها . وإذا لم 
تراع اللجنةأيامن 
الحالات الخمسة سالفة 
الذكر يكون قرارها باطلاً 
ولو تم باتفاق الخصوم . 

المادة (040) 

وحددت أربعة أسباب يجوز 

فيها رد القاضى وهى . 

(1) إذا كان له أو لزوجته 


دعوى ممائلة للدرعوى 
التى ينظرها . أو إذا 
جدت لأحدهما خصومة 
مع أحد الخصوم أو 
لزوجته بعد قيام الدعوى 
المطروحة على القاضى ما 


نظر الدعوى المطروحة 
عليه ' 

(ب) إذا كان لمطلقته التى له 
منها ولد . أو لأحد أقاريه 
أو أصهاره على عمود 
النسب خصومة قائمة 
أمام القضاء مع أحد 
الخصوم فى الدعوى أو 
مع زوجته ما لم تكن هذه 
الخصومة قد أقيمت بعد 
قيام الدعوى المطروحة 
على القاضى بقصد رده . 

(ج) إذا كان أحد الخصوم 
أخادماً له اوكان هو قد 
اعتاد مؤاكلة أحد 
الخصوم أو مساكنته أو 
كان قد تلقى منه هدية 
قبيل رفع الدعوى أو 
يعده. 

(د) إذا كان بينه وبين أحد 
الخصوم عداوة أو مودة 
يرجح متها عدم 
استطاعته الحكم بغير 
ميل . 


لي ه) © 
1ع 


المادة (:16) وتنص على أنه 


أحوال الرد المذكورة 
إذا استشعر الحرج من 
نظر الدعوى . لأى 
: سبب أن يعرض أمر 
تنحيه على المحكمة 
فى غرفة المشورة أو 
على رئيس المحكمة 
للنظر فئ إقراره على 
' ' التلحى” . 
المادة (107) وتنص على أنه 
“يسقط حق الخصم فى 
طلب الرد إذا لم يحصل 
"التقرير به إقفال باب 
الفرافعة والمادة 
(15) وتوجب اشتبمال 
. طلب الرد على أسبابه 
وإرفاق ما يوجد من 
الأوراق المؤيدة له . 


ثالث : بشأن مباشرة الطعن 


أمام اللجنة :- 
١‏ يقوم رئيس اللجنة 
بمجرد وصول أوراق 
الطعن إلى اللجنة بتحديد 
جلسة لنظر الطعن فى 
أقرب وقت ويخطر بها 


الممول والمأمورية المختصة 
بكتاب موصى عليه بعلم 
الوصول قبل انعقادها 
بعشرة أيام على الأقل » | 
ويجب أن يوقغ الإعلان 


من رئيس اللجنة دون 
غيره ء التزاماً بما ورد 
بالنموذج (؟الجان) 
المرفق باللائحة التنفيذية 
لقانون الضريبة على 
الدخل المشار إليه . 

وفى هذا الخصوص يجب 
مراعاة المدة الثى تستفرق 
حالياً فى تسليم 
الإعلانات . حرصاً على 
إعطاء الممول والمأمنورية 
مهلة كافية لإتغام عملها 
بميعاد الجلسة ." 


يجوز للجنة إذا لم يحضر 


الطاعن فى أول جلسسنة 
حجز الطعن للقرار وذلك 
فى ضوء المستندات 
المقدمة ؛ دون حاجة إلى 
إعنذاره : وذلك إعمالاً 
لحكم المادة )١40(‏ من 


اللائحة التنفيذية لقانون 


5 


السحريبة على الذخل 


المعدلة بقرار وزير المالية 
رقم ١09‏ لسنة 5٠١7‏ 
وذلك يعد التحقق من 
تمام إعلان كل من الممول 
والمأمورية بميعاد الجلسة 
من خلال الاطلاع على 
علم الوصول . 

" - تكون جلسات اللجنة 
سرية . 

4- يجوز وفقاً لحكم 
المادة(7"؟١)‏ من قانون 
المرافعات ء لكل من له 
مصلحة أن يتدخل فى 
الطعن بذات الإجراءات 
المقررة على الطاعن قبل 
الجلسة أو شفاهة 
بالجلسة بشرط أن يتم 
ذلك قبل إقفال باب 
المرافعة . 

ه الحضور أمام اللجنة 
مقرر للممول نفسه أو من 
ينيبه من المحاسبين أو 
المراجعين أو المحامين 
وكذلك أقارب الممول حتى 
الدرجة الثالثة وأزواجهم 


دون أن يشترط أن يكونوا 


من المحامين أو المحاسبين 


حضور الأوصياء على 
القصر الحاصلين على 
إذن المحكمة بالتصرف » 
وللنائب قانوناً عن 
الشخص الاعتبارى أن 
يمثل الشخص الاعتبارى 
الذى ينوب عنه . ولو لم 
يكن من المحامين أو 
المحاسبين والمرتجعين لكن 
لا يجوز له إنابة غيره عنه 
إلا إذا كان من تمت إنابته 
مساميا اومهاسبا أو 
كرا جما : 


وفى جميع الأحوال لا 


يشترط فى المحامى 
الحاضر أن يكون مقيداً 
أمام درجة بعينها من 
درجات التقاضى . 


"فى حنالة حضور غير 


صاحب الشأن يجب أن ' 


يكون الحاضر موكلاً من 
صاحب الشأن بتوكيل 
رسمى مسدد عنة رسم 
الدمغة . سواء أكان من 
الأقارب لغاية الدرجة 
الثالثة أم من الأشخاص 


المقيدة أسماؤهم بسجل 


المحاسبين المراجعين أو : 


'المحامين . 


- يجوز أن ينوب المحاسيون 


والمراجعون بعضهم عن 
البعض فى الحضور أمام 
مصلحة الضرائب 
واللجان شأنهم فى ذلك 
شأن المحامين طللما أن 
هناك توكيلاً صادرا من 


صاحب الشأن إلى الوكيل " 


8 - ليس للوكلاء من الأقارب 


أن ينيبوا عنهم غيرهم إلا 
إذا كان التوكيل الصادر 


إليهم من صاحب الشأن ١‏ 


يسمح بذلك وكان هذا 
الغير محامياً أو محاسباً 
أو مراجعاً 8 


1- فى جميع الحالات ] * 
' السابقة يجب التأكد'من ' 
'والاطلاع تملى ما يثبت ' 


ذلك وعلى التوكيلات 


والمستندات التى تؤكد 
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- للجنة أن تأمر بوقف 
نظر الطعن كلما رأت 
تعليق قرارها فيه على 
مسألة يتعين الفصل فيها 
أولاً ٠‏ وللطاعن تعجيل 
نظر الطعن بعد الانتهاء 
من الفصل فيما توقف 
نظر الطعن عليه . 


١‏ ينقطع سير الخصومة 


يل 


فى حالة وفضاة الطاعن أو 
فقد أهلية الخصومة 
والحجر عليه وزوال صفة 
من كان يباشر الطعن عنه 
من النائبين القانونيين ما 
لم يكن الطعن مهيمًا 
لإصدار القرار أو كانت 
اللجنة قد أقَملتَ باب 
المرافعة . 

لا ينقظع سير الخصومة 
بوفاة وكيل الطاعن أو 


. عزله أو تنحيه ؛ ويجوز 


للجنة أن تمنح الطاعن ' 
أجلاً مناسباً لتعيين من ٠‏ 


:يحل محله إذا طلب ذلك . * 


يجب إثبات ما تقوم به . 
اللجنة. من إجسراءات ' 


ويجب توقيع رئيس اللجنة 
وأمين المسر عليها . وأن 
يكتب ويوقع ركيس اللجنة 
على أسياب التأجيل 
بالرول . وأن تتفق 
الأسياب مع ماجاء 
بمحضر الجلسة ٠‏ 
رابعاً : أمور يجب مراعاتها 
بشأن إصدار القرار . 
)١(‏ تتم المداولة سراً بين 
أعضاء اللجنة مجتمعين 
ولا يجوز أن يشترك فى 
المداولة غير الأعضاء 
الذين سمعوا المراظعة , 
وإلا كان القرار باطلاً 
«المادتان 155 و117١‏ 
مرافعات ». 
- يصدر القرار بأغلبية 
الأراء فنإن تساوت يرجح 
. الجناتب الذى منه 


الرئيس. 
.- يجب أن يشنتمل القرار 
على بيان اللجنة التى 
. أضدرته. وأسسماء 
الأعضاء والرئيس وبيان 


الطاعن وأوجه دفاعه 
بإيجاز ٠‏ ورأى المأمورية ثم 
أسباب القرار ومنطوقه . 


4- يجب أن يوقّع رئيس 


اللجنة وآأمين السر على 
القرار الصادر من اللجنة 
وذلك إعمالاً لحكم المادة 
(174) من قانون 
المرافعات كما يجب إثبات 
قرر اللجنة وتاريخ 
ضدوره فئ رول الجلسة » 


ويوقع عليه من الرئيس . 


إذا أص ديت اللجنة 


قنرازها سوط حق 
المصلحة بالتقادم فلها فى 
جميع الأحوال تحديد 
الوعاء الضريبى الذى 


.. يسرى عليه السقوط 


طبقاً للقانون المدنى . 


5 يجب أن يعلن كل من 


الشركاء مقدمى الطعن 
فى تقديرات المأمورية 


بصورة من قرار اللجنة 


والأسباب التى يقوم عليها 
ولا يغنى إعلان أحدهم 


بالقرار عن إعلان 
الأخرين . 

/ا ‏ تستنفد لجنة الطعن 
ولايتها بإصدار قرارها 
فى موضوع الطعن . ولا 


يجوز إعادة عرض 
الموضوع على ذات اللجنة 
أو على أى لجنة طعن 
أخرى وفى حالة حدوث 
ذلك يكون على اللجنة 
الأخيرة رفض الطعن 
لسابقة الفصل فيه . 


قرار لجنة الطعن بإعادة 


الملف إلى المأمورية لإعادة 
تقدير الضريبة لا يزيل 
أثر الإجراءات السابقة 
القاطمة للتقادم « نقض 
رقه 7 لسنة8م؟ق 
جلسة ١١//؟ا/؛لاةا‏ ». 


5-لاينتهى عمل اللجنة 


بإصدار القرار وإرساله 
للمأمورية وللممول ؛ وإنما 
.بتمام إعلانه إليهم وورود 
علمى الوصول الدالين 
على ذلك . 
مس 


الشركة القايضة للقن والغزل والنسيج والملايس 


'لتنقمحطهن) عمستل101] دع تطكعسلصس] علتاعء] لصخ ممه 
إدارة الدعاية والإعلان والمعارض 


ركم إأمة | لان ينزما با 


الشركة ١‏ االفايضخ لفون 
واالغزلٍ ال روالذسييج 


